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   3 المالي للتقرير الدولي المعيار 

   الأعمال تجميع
  

 الھدف
 

 التي للمعلومات للمقارنة، والقابلية الاعتماد، وإمكانية الملاءمة، تحسين ھو المالي للتقرير الدولي المعيار ھذا ھدف 1
 الدولي المعيار ھذا يضع ذلك، ولبلوغ. وآثاره الأعمال تجميع عن المالية قوائمھا في التقرير معدة المنشأة توفرھا
 :كيف عن المستحوذة للمنشأة ومتطلبات مبادئ المالي للتقرير

 حصة وأي تحملھا، تم التي والالتزامات للتحديد القابلة المُقتناة الأصول المالية، قوائمھا في وتقيس، تثُبت  )أ(
  ؛عليھا المستحوذ الأعمال في مسيطرة غير

  ؛تفاضلي بسعر شراء من مكسب أو الأعمال تجميع عملية ضمن المُقتناة الشھرة وتقيس تثُبت  )ب(
 الأعمال تجميع طبيعة تقويم من المالية القوائم مستخدمي لتمكن عنھا تفُصح التي المعلومات ماھية تحُدد  )ج(

.المالية وآثاره

  
  النطاق

 

المعيار الدولي للتقرير المالي على معاملة أو حدث آخر يستوفي تعريف تجميع الأعمال. ولا ينطبق ھذا ينطبق ھذا  2
 المعيار الدولي للتقرير المالي على:

 مشترك في القوائم المالية للترتيب المشترك نفسه. ترتيبنشاء إعن  المحاسبة  )أ(

يجب على المنشأة المستحوذة أن  ،حالات. في مثل ھذه الأعمالاأصل أو مجموعة أصول لا تشكل  اقتناء   )ب(
تحدد وتثبت الأصول الفردية القابلة للتحديد المُقتناة (بما في ذلك تلك الأصول التي تستوفي تعريف، 

الأصول غير " 38الواردة في معيار المحاسبة الدولي  الأصول غير الملموسةوضوابط إثبات 
لأصول الفردية القابلة لتكلفة المجموعة  تخُصص أن")، والالتزامات التي تم تحملھا. ويجب الملموسة
لا تنشأ عن مثل ھذه المعاملة أو والنسبية في تاريخ الشراء.  قيمھا العادلةساس ألالتزامات على لللتحديد و

  الحدث شھرة. 
  

رشادات التطبيق ذات العلاقة).إ 4ب –1(توفر الفقرات ب واحدةسيطرة ل تخضع أعمالأو  منشآتتجميع   )ج(

ما عُرفت في المعيار الدولي للتقرير المالي ـــستثمارية، كالاأة ـــمنشال استحواذار على ــق متطلبات ھذا المعيـلا تنطب               أ2
 الربح أو الخسارة. خلال منأن يقُاس بالقيمة العادلة  يتُطلبفي منشأة تابعة  استثمار على"، القوائم المالية الموحدة" 10

  

 أعمال تجميع عمليةتحديد 
  
ما إذا كانت معاملة أو حدث آخر ھو تجميع أعمال وذلك من خلال تطبيق التعريف الوارد  تحدد أنيجب على المنشأة                3

. في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، والذي يتطلب أن تشѧكل الأصѧول المُقتناة والالتزامات التي تم تحملھا أعمالاً 
عن المعاملة أو الحدث  تحاسѧѧѧب أنيجب على المنشѧѧѧأة معدة التقرير  إنهالأصѧѧѧول المُقتناة أعمال، ف تكون لا وعندما

وتعريف  الأعمال تجميع عمليةتحديد  بشѧѧѧѧѧѧأنرشѧѧѧѧѧѧادات إ 12ب –5توفر الفقرات بوأصѧѧѧѧѧѧل.  اقتناءنه أالآخر على 
  الأعمال. 
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 طريقة الاستحواذ

 
  .تطبيق طريقة الاستحواذ خلال من أعمال تجميع معاملةيجب على المنشأة أن تحُاسب عن كل              4

  يتطلب تطبيق طريقة الاستحواذ:             5

  ؛تحديد المنشأة المستحوذة  )أ(

  ؛تاريخ الاستحواذتحديد   )ب(

والالتزامات التي تم تحملھا وأي حصة غير مسيطرة في الأعمال  للتحديد القابلةالأصول المُقتناة إثبات وقياس   )ج(
  ؛المستحوذ عليھا

 شراء بسعر تفاضلي. منمكسب الإثبات وقياس الشھرة أو   )د(

 تحديد المنشأة المستحوذة 

عة على أنھا المنشأة المستحوذة. إحدى، يجب أن تحُدد أعمال تجميعلكل            6  المنشآت المجمِّ

 تكتسبالمنشأة التي  –لتحديد المنشأة المستحوذة  10رشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير الماليالإ تسُتخدم أنيجب             7
رشادات الواردة يبين تطبيق الإ لاعلى منشأة أخرى، أي الأعمال المستحوذ عليھا. وإذا حدث تجميع أعمال ولكن  السيطرة

عة ھي المنشأة المستحوذة، ف – واضح بشكل – 10في المعيار الدولي للتقرير المالي يجب أن  إنهأي من المنشآت المجمِّ
  ذلك التحديد. إجراءفي الحسبان عند  18ب –14تؤخذ العوامل الواردة في الفقرات ب

  تحديد تاريخ الاستحواذ

فيه المنشأة المستحوذة السيطرة  تكتسبخ الذي ـواذ، وھو التاريـتاريخ الاستح تحدد أنوذة ـب على المنشأة المستحـيج          8
  على الأعمال المستحوذ عليھا.

التاريخ الذي تحول  –بشكل عام  –فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال المستحوذ عليھا ھو  تكتسبالتاريخ الذي            9
 – ھاالتزاماتبالعوض، وتقتني فيه أصول الأعمال المستحوذ عليھا وتتحمل فيه  –بشكل نظامي  –فيه المنشأة المستحوذة 

. هقفال أو بعدما أبكر من تاريخ الإإحوذة السيطرة في تاريخ المنشأة المست تكتسببالرغم من ذلك، قد وقفال. أي تاريخ الإ
 تكتسبعلى أن المنشأة المستحوذة  ةمكتوب يةنص اتفاقت عندماقفال على سبيل المثال، يسبق تاريخ الاستحواذ تاريخ الإ

قفال. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ في الحسبان تاريخ قبل تاريخ الإ فيالسيطرة على الأعمال المستحوذ عليھا 
 الحقائق والظروف ذات الصلة عند تحديد تاريخ الاستحواذ. جميع

الأصول المُقتناة القابلة للتحديد، والالتزامات التي تم تحملھا وأي حصة غير  إثبات وقياس
  مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليھا

  

  مبدأ الإثبات 

الأصول المُقتناة  –بشكل منفصل عن الشھرة  –من تاريخ الاستحواذ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تثُبت  اعتباراً           10
القابلة للتحديد، والالتزامات التي تم تحملھا، وأي حصة غير مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليھا. ويخضع إثبات 

  .12و 11تي تم تحملھا للشروط المحددة في الفقرتين والالتزامات ال للتحديد القابلةالأصول المُقتناة

 شروط الإثبات 

والالتزامات  للتحديد القابلةللإثبات على أنھا جزء من تطبيق طريقة الاستحواذ، يجب أن تستوفي الأصول المُقتناة  لتتأھل         11
في تاريخ الاستحواذ.  "المالية القوائم وعرض إعداد 2إطارالتي تم تحملھا تعريفات الأصول والالتزامات الواردة في "

 لإنفاذفي المستقبل  تتحملھا بأنلكنھا ليست ملزمة وعلى سبيل المثال، لا تعد التكاليف التي تتوقعھا المنشأة المستحوذة، 
 إلى ھمنقلموظفي الأعمال المستحوذ عليھا أو  توظيف لإنھاءخطتھا للخروج من أحد أنشطة الأعمال المستحوذ عليھا أو 

التكاليف على أنھا جزء من  ھذه، لا تثبت المنشأة المستحوذة عليه وبناءً التزامات في تاريخ الاستحواذ.  جديد، مكان
التكاليف في قوائمھا المالية بعد التجميع وفقا  ھذهتطبيق طريقة الاستحواذ. وبدلا عن ذلك، تثبت المنشأة المستحوذة 

  للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي.
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 القابلةللإثبات على أنھا جزء من تطبيق طريقة الاستحواذ، يجب أن تكون الأصول المُقتناة  لتتأھللى ذلك، إبالإضافة            12
السابقون)  ملاكھادلته المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليھا (أو والالتزامات التي تم تحملھا جزءً مما تبا للتحديد

رشادات الإ تطبق أنشأة المستحوذة نمعاملات منفصلة. ويجب على الملنتيجة  تكون وألافي معاملة تجميع الأعمال 
ً أي لتحدد 53 – 51الواردة في الفقرات  جزء من المبادلة مقابل  تعدتم تحملھا  التيأو التزامات  المُقتناةصول الأ من ا

ً الأعمال المستحوذ عليھا  معاملات منفصلة لتتم المحاسبة عنھا وفقاً لطبيعتھا وللمعايير لنتيجة  تعُد ت،ن وجدإ ،منھا وأيا
 الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليھا.

بعض الأصول والالتزامات التي لم تثبتھا الأعمال  إثبات هقد ينتج عن تطبيق المنشأة المستحوذة لمبدأ الإثبات وشروط          13
ً  –المستحوذ عليھا  في قوائمھا المالية على أنھا أصول والتزامات. على سبيل المثال، تثبت المنشأة المستحوذة  – سابقا

تثبتھا الأعمال  ، والتي لمالعملاء مع العلاقةأو  اختراع براءة أو، علامة، مثل أسم للتحديد القابلةالأصول غير الملموسة 
ً  المستحوذ عليھا في قوائمھا المالية على أنھا أصول نظراً    وحملت التكاليف المتعلقة بھا لمصروف. لأنھا طورتھا داخليا

ب أنواع الأصول 28–22رشادات بشأن إثبات الأصول غير الملموسة. وتحدد الفقرات إ 40ب– 31بتوفر الفقرات           14
ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استثناءات محدودة لھا من  ينصالقابلة للتحديد والالتزامات التي تتضمن بنوداً 

  مبدأ وشروط الإثبات.

 أعمال تجميع عملية ضمن تحملھا تم التي لالتزاماتوا للتحديد القابلة المُقتناة الأصول تعيين أو تصنيف

للتحديد والالتزامات  القابلةفي تاريخ الاستحواذ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أو تعين الأصول المُقتناة           15
ً  لتطبق – الضرورة عند –التي تم تحملھا  دولية للتقرير المالي الأخرى. ويجب على المنشأة المعايير العليھا لاحقا

الاقتصادية، وسياساتھا  الظروفالتعاقدية، و الشروطالتصنيفات أو التعيينات على أساس  ھذه تجري أنالمستحوذة 
  في تاريخ الاستحواذ. موجودةالأخرى ذات الصلة كما ھي  الظروفالتشغيلية أو المحاسبية و

 ،أو تعين ،تصنف التيكيفية المحاسبة مختلفة اعتماداً على  علىالمعايير الدولية للتقرير المالي  تنصفي بعض الحالات،          16
ً أو  المنشأة أصلاً  بھا ً  التزاما تشمل أمثلة التصنيفات أو التعيينات التي يجب على المنشأة المستحوذة أن تجريھا و. معينا

  ما يلي: علىفي تاريخ الاستحواذ، ولكنھا لا تقتصر  موجودة يھ كماذات الصلة  الظروفعلى أساس 

كأصل مالي تم  أوالتكلفة المطفأة، بقاسة بالقيمة العادلة أو مالية معينة على أنھا مُ  التزاماتتصنيف أصول و  )أ(
  ؛"الماليةالأدوات " 9الآخر وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  الشامل الدخلقياسه بالقيمة العادلة من خلال 

  ؛9 المالي للتقرير الدولي للمعيارتعيين أداة مشتقة على أنھا أداة تحوط وفقاً   )ب(

 9فصل من العقد الذي يتضمنھا وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ضمنة يجب أن تُ تقدير ما إذا كانت مشتقة مُ   )ج(
 المالي ذلك المصلح).حسب ما يستخدم ھذا المعيار الدولي للتقرير ب(وھي مسألة "تصنيف" 

  :15لمبدأ الوارد في الفقرة ل استثنائيينھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على  ينص           17

 إيجارتشغيلي أو  إيجارعلى أنه إما  المؤجر ھيالمستحوذ عليھا  الأعمال فيه تكون الذي الإيجارتصنيف عقد   )أ(
  ؛"الإيجارعقود " 16 المالي للتقرير الدولي للمعيارتمويلي وفقاً 

 ".عقود التأمين" 4تصنيف عقد على أنه عقد تأمين وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي   )ب(

التعاقدية والعوامل الأخرى عند بدء العقد (أو،  الشروطھذه العقود على أساس  تصنف أنيجب على المنشأة المستحوذة 
  تاريخ ذلك التعديل، والذي قد يكون تاريخ الاستحواذ).غير تصنيفه، في ت بطريقةالعقد  شروطإذا تم تعديل 

 مبدأ القياس

والالتزامات التي تم تحملھا بقيمھا العادلة في  للتحديد القابلةالأصول المُقتناة  تقيس أنيجب على المنشأة المستحوذة          18
 تاريخ الاستحواذ.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2010في سبتمبر و. 2001في  الدولية المحاسبةإطار إعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس معايير " تبني تم 2

  "إطار مفاھيم التقرير المالي". ـاستبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "الإطار" ب
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حصص غير المسيطرة المكونات  تقيس أن، يجب على المنشأة المستحوذة في تاريخ الاستحواذ أعمال تجميع عمليةلكل           19
في صافي أصول  ةتناسبي حصة في الحق حامليھا تمنححصص ملكية حالية و تعُدفي الأعمال المستحوذ عليھا، والتي 

  ي حالة التصفية إما بـ:المنشأة ف

 القيمة العادلة، أو   )أ(

في المبالغ المُثبتة لصافي الأصول القابلة للتحديد في الأعمال المستحوذ  ةلأدوات الملكية الحالي ةالتناسبي بالحصة  )ب(
 عليھا. 

المعايير  تتطلبحصص غير المسيطرة بقيمھا العادلة في تاريخ الاستحواذ، ما لم للمكونات الأخرى الجميع  تقُاس أنيجب 
ً الدولية للتقرير المالي أساس   .للقياسآخر  ا

ھذا المعيار الدولي للتقرير  ينصبنوداً  تتضمنأنواع الأصول القابلة للتحديد والالتزامات التي  31 –24تحدد الفقرات           20
  .القياسالمالي على استثناءات محدودة لھا من مبدأ 

  الإثبات أو القياس مبدأيالاستثناءات من 

كل  31–22الإثبات والقياس. تحدد الفقرات  مبدأياستثناءات محدودة من  علىالمعيار الدولي للتقرير المالي  ھذا ينص          21
عن  تحاسب أنالاستثناءات. ويجب على المنشأة المستحوذة  ھذهاستثناءات لھا وطبيعة  على نصُمن البنود المعينة التي 

  :التيبنود ال بعضنتج عنھا ي وف، والتي س31–22تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  خلال من ھذه البنود
 

تطبيق  خلال منأو  12و 11لى تلك الواردة في الفقرتين إ بالإضافةتطبيق شروط الإثبات  خلال منما إ تثُبت  )أ(
 النتائج من تطبيق مبدأ الإثبات وشروطه.خرى للتقرير المالي، مع نتائج تختلف عن الأدولية المعايير المتطلبات 

  بمبلغ خلاف قيمھا العادلة في تاريخ الاستحواذ. تقُاس     (ب) 

  الاستثناء من مبدأ الإثبات
   

  المحتملة الالتزامات

 على" الالتزام المحتمل المخصصات، والالتزامات المحتملة، والأصول المحتملة" 37يعُرف معيار المحاسبة الدولي           22
  :أنه

حداث الأبوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من  –فقط  –سوف يتأكد وجوده والتزام محتمل ينشأ عن أحداث سابقة   )أ(
 لسيطرة المنشأة، أو –بشكل كامل  –مؤكدة التي لا تخضع المستقبلية غير ال

 :لأنهثبت نظراً التزام حالي ينشأ عن أحداث سابقة لكن لم يُ   )ب(

لتسوية الالتزام،  يتُطلبمنافع اقتصادية سوف  على تنطويموارد  منمن غير المحتمل أن تدفقاً خارجاً  )1( 
 أو 

 

 بشكل كاف. –لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليھا  )2( 

تاريخ  من اعتباراً  تثُبتتحديد أي الالتزامات المحتملة التي  عند 37المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي  تنطبقلا        23
تم  الذيمحتمل التزام الال تثبت أنتاريخ الاستحواذ،  من اعتباراً  المستحوذة،بدلاً من ذلك، يجب على المنشأة والاستحواذ. 

ً ناشئ يكون عندما أعمال تجميع عملية ضمنتحمله  ً حاليا ً التزاما بطريقة  –عن أحداث سابقة ويمكن قياس قيمته العادلة  ا
محتمل اللتزام الا، تثبت المنشأة المستحوذة 37المعيار الدولي للتقرير المالي  خلافيمكن الاعتماد عليھا. وبناءً عليه، على 

 تنطوياً خارجاً لموارد من المحتمل أن تدفق يكن لمفي تاريخ الاستحواذ، حتى ولو  أعمال تجميع عملية ضمنتم تحمله  الذي
لمحاسبة اللاحقة عن الالتزامات ا بشأنرشادات إ 56لتسوية الالتزام. وتوفر الفقرة  يتُطلبمنافع اقتصادية سوف  على

 المحتملة. 
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  القياسوالإثبات  يالاستثناءات من كل من مبدأ
  

 الدخل  ضرائب

عن الأصول المُقتناة والالتزامات  ينشأأصل أو التزام ضريبة مؤجلة  وتقيس تثبت أنيجب على المنشأة المستحوذة              24
  ".الدخل ضرائب" 12، وفقاً لمعيار المحاسبة الدوليأعمال تجميع عملية ضمنالتي تم تحملھا 

عن الآثار الضريبية الممكنة للفروق والترحيلات المؤقتة للأعمال المستحوذ  تحاسب أنيجب على المنشأة المستحوذة           25
 . 12واذ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي حنتيجة للاستكعليھا والتي توجد في تاريخ الاستحواذ أو تنشأ 

  منافع الموظف

ً التزام وتقيس تثبت أنيجب على المنشأة المستحوذة            26 لأعمال لالموظف  منفعةوجد) يتعلق بترتيبات ن إ، (أو أصلاً  ا
 ".منافع الموظف" 19المستحوذ عليھا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  أصول التعويض 

أو حالة عدم تأكد تتعلق  احتمالالمنشأة المستحوذة عن نتيجة  –تعاقدي بشكل  – أعمال تجميع عملية فيقد يعوض البائع           27
خسائر التي تزيد ال. على سبيل المثال، قد يعوض البائع المنشأة المستحوذة عن محددجزء من أصل أو التزام بأو  بجميع

التزام المنشأة المستحوذة  يزيد، بعبارة أخرى، سوف يضمن البائع ألا معين احتمال عن ينشأالتزام  منعن مبلغ معين 
 تثبت أنتعويض. ويجب على المنشأة المستحوذة التحصل المنشأة المستحوذة على أصل  ،مبلغ معين. ونتيجة لذلك عن

عوض مقاساً على الأساس نفسه كما البند المعوض، مع مراعاة الذي تثبت فيه البند المُ  هتعويض في الوقت نفسالأصل 
في تاريخ  مُثبتعويض بأصل أو التزام الت يتعلق عندماالحاجة لمخصص تقويم للمبالغ غير القابلة للتحصيل. بناءً عليه، 

أصل التعويض في  تثبت أنبقيمته العادلة في تاريخ الاستحواذ، فإنه يجب على المنشأة المستحوذة  ومُقاسالاستحواذ 
ً بقيمته العادلة في تاريخ الاستحواذ. ولأصل  قاس بالقيمة العادلة، تضُمن آثار عدم مُ التعويض التاريخ الاستحواذ مقاسا

التحصيل في قياس القيمة العادلة، ولا ضرورة لمخصص  إمكانيةاعتبارات  بسببالتدفقات النقدية المستقبلية  بشأنأكد الت
 علاقة). التطبيق ذات الرشادات إ 41تقويم منفصل (توفر الفقرة ب

الإثبات أو القياس. على سѧѧبيل المثال،  مبدأيسѧѧتثنى من مُ  يكونفي بعض الظروف، قد يتعلق التعويض بأصѧѧل أو التزام           28
بطريقة  –قد يتعلق التعويض بالتزام محتمل غير مُثبت في تاريخ الاسѧѧѧѧѧѧتحواذ نظراً لأن قيمته العادلة غير قابلة للقياس 

 منفعة منلتزام الذي ينتج الاصѧѧѧѧل أو الأ، قد يتعلق التعويض بذلك آخر وكمثالتاريخ. الفي ذلك  –يمكن الاعتماد عليھا 
يثُبت  أنالظروف، يجب  هيكون مقاسѧѧѧاً على أسѧѧѧاس بخلاف القيمة العادلة في تاريخ الاسѧѧѧتحواذ. في ھذ الذيالموظف، 

دارة مراعاة تقدير الإ معباسѧѧѧتخدام افتراضѧѧѧات تتفق مع تلك المسѧѧѧتخدمة لقياس البند المُعوض،  ويقُاسأصѧѧѧل التعويض 
لمحاسѧѧبة ا بشѧѧѧأنرشѧѧѧادات إ 57. توفر الفقرة المُعوضمبلغ التعاقدية على  حدودية أتحصѧѧѧيل أصѧѧѧل التعويض و لإمكانية

  اللاحقة عن أصل التعويض.
  

  المستأجر ھيالمستحوذ عليھا  الأعمال فيھا تكونالإيجار التي  عقود

أصول حق الاستخدام وإلتزامات عقود الإيجار المحددة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير  إثباتالمستحوذة  المنشأةعلى  يجب         أ 28
 حق أصѧѧل إثباتالمسѧѧتحوذة  المنشѧѧأةالمسѧѧتحوذ عليھا ھي المسѧѧتأجر. لا يتطلب من  الأعمالفيھا  تكونوالتي  16المالي 

  :لـ الإيجار عقود وإلتزامات الاستخدام

 12) خلال 16ر فيھا (كما ھو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي الإيجار التي تنتھي فترة الإيجا عقود  )أ(
  أو الاستحواذ،شھراً من تاريخ 

 
 من 8ب—3ب الفقرات في محدد ھو(كما  منخفضѧѧѧѧѧѧѧة قيمة ذا المحددالأصѧѧѧѧѧѧѧل  فيھا يكونالإيجار التي  عقود  )ب(

 ).16 المالي للتقرير الدولي المعيار
  

في  معرفة ھيإلتزامات عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية (كما  قياسالمسѧѧѧѧѧتحوذة  المنشѧѧѧѧѧأةعلى  يجب      ب 28
 المنشѧѧѧѧѧѧѧأة. يجب على الاسѧѧѧѧѧѧتحواذ) كما لو كان عقد الإيجار المقتنى جديداً في تاريخ 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 المواتية وغير المواتية الشѧѧѧروط ليعكس يلهوتعدأصѧѧѧل حق الاسѧѧѧتخدام بنفس مبلغ إلتزام عقد الإيجار  قياسالمسѧѧѧتحوذة 
  .السوق بشروط مقارنة الإيجار لعقد
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  مبدأ القياس منالاستثناءات 
  

  اقتناؤھاالحقوق المُعاد 

الأجل  المُثبت على أنه أصل غير ملموس على أساس اقتناؤهعاد قيمة الحق المُ  تقيس أنالمستحوذة  المنشأةيجب على           29
التعاقدي المتبقي للعقد ذي العلاقة بغض النظر عما إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون في الحسبان التجديدات 

  رشادات التطبيق ذات العلاقة.إ 36وب 35توفر الفقرتان بوالتعاقدية الممكنة عند قياس قيمته العادلة. 

  السھم أساس على الدفع معاملات

لأعمال لبمعاملات دفع على أساس السھم  المُتعلقةملكية اللتزام أو أداة حق الا تقيس أنيجب على المنشأة المستحوذة          30
 السھم أساس علىلأعمال المستحوذ عليھا بمعاملات دفع لمعاملات دفع على أساس السھم لحلال إالمستحوذ عليھا أو 

ً للطريقة الواردة في الل " في تاريخ السھم أساس على الدفع"2المالي  للتقريرمعيار الدولي لمنشأة المستحوذة وفقا
لسوق لمعاملة ل المُستندلى نتيجة تلك الطريقة على أنھا "القياس إ. (يشير ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي الاستحواذ

 ). السھمالدفع على أساس 

  حتفظ بھا للبيعالأصول المُ 

تم تصنيفه على أنه  والذي المُقتنىمتداول ال) غير الاستبعادصل (أو مجموعة الأ تقيس أنيجب على المنشأة المستحوذة          31
ً للمعيار الدولي للتقرير الماليمُ  حتفظ بھا البيع الأصول غير المتداولة المُ " 5حتفظ به للبيع في تاريخ الاستحواذ وفقا

ً للفقرات القيمة ب" والعمليات غير المستمرة ً منھا تكاليف البيع وفقا من ذلك المعيار الدولي  18–15العادلة مطروحا
 للتقرير المالي.

  إثبات وقياس الشھرة أو المكسب من شراء بسعر تفاضلي

  ) أدناه:تاريخ الاستحواذ، مُقاسة على أنھا زيادة (أ) على (ب من اعتباراً يجب على المنشأة المستحوذة أن تثُبت الشھرة          32

 مجموع:  )أ(

القيمة العادلة  –بشكل عام  –حول مقاساً وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، والذي يتطلب العوض المُ  ) 1(
  )، و37في تاريخ الاستحواذ (انظر الفقرة 

قاسة وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، مبلغ أي حصص غير مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليھا مُ  ) 2(
  و

)، القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ 42و 41على مراحل (انظر الفقرتين  منجزة أعمال تجميع عملية في ) 3(
 من قبل المنشأة المستحوذة في الأعمال المستحوذ عليھا. –سابقاً  –حتفظ بھا الملكية المُ  حقوقلحصة 

قاسة وفقاً لھذا لالتزامات التي تم تحملھا، مُ لو للتحديد لأصول المُقتناة القابلةلمبالغ في تاريخ الاستحواذ الصافي      (ب) 
المعيار الدولي للتقرير المالي.

وذ عليھا (أو ملاكھا السابقون) حصص ـال المستحـوذة والأعمـي تتبادل فيه المنشأة المستحـتال الأعمال عـتجمي عملية يـف          33
 –ملكية فقط، قد تكون القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصص ملكية الأعمال المستحوذ عليھا أكثر قابلية للقياس 

 عندمالحصص ملكية المنشأة المستحوذة.  الاستحواذ تاريخ فيالقيمة العادلة ب بالمقارنة –بطريقة يمكن الاعتماد عليھا 
استخدام القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ بمبلغ الشھرة  تحدد أن، يجب على المنشأة المستحوذة كذلك الأمر يكون

حولة. ولتحديد تاريخ الاستحواذ لحصص الملكية المُ  فيلحصص ملكية الأعمال المستحوذ عليھا بدلاً عن القيمة العادلة 
لم يحُول فيھا عوض، يجب على المنشأة المستحوذة أن تستخدم القيمة العادلة  التي الأعمال تجميع عمليةمبلغ الشھرة في 

المستحوذة في الأعمال المستحوذ عليھا مكان القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ  المنشأةفي تاريخ الاستحواذ لحصص 
 قة. تطبيق ذات علاالرشادات إ 49ب – 46)). وتوفر الفقرات ب1(أ)( 32حول (فقرة للعوض المُ 

  بسعر تفاضلي المشتريات

في الفقر  الواردفيه المبلغ  يزيدھو تجميع الأعمال الذي وشراء بسعر تفاضلي، بال –أحياناً  –مستحوذة المنشأة ال تقوم قد          34
تلك الزيادة بعد تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  تبقى وعندما(أ). 32المحددة في الفقرة  المبالغ مجموع عن(ب) 32
الناتج ضمن الربح أو الخسارة في تاريخ الاستحواذ. ويجب أن  المكسبيجب على المنشأة المستحوذة أن تثُبت  إنه، ف36

 لى المنشأة المستحوذة. إالمكسب  ينُسب
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ً بيع تعُد التي الأعمال تجميع مليةع فيقد يحدث الشراء بسعر تفاضلي، على سبيل المثال،          35 تصرف فيه البائع ي إجباري ا
القياس لبنود معينة نوقشت في  ستثناءات من الإثبات أوالاأن ينتج عن  –يضاً أ –. بالرغم من ذلك، يمكن الضغطتحت 

  الشراء بسعر تفاضلي.  منر مبلغ مكسب مُثبت)ييإثبات مكسب (أو تغ 31–22الفقرات 

بشكل  –كانت قد حددت  إذاتقويم ما  تعيد أنالشراء بسعر تفاضلي، يجب على المنشأة المستحوذة  منقبل إثبات مكسب          36
أن تثبت أي أصول أو التزامات إضافية  يھاجميع الأصول المُقتناة وجميع الالتزامات التي تم تحملھا، ويجب عل –صحيح 
ستخدمة لقياس المبالغ جراءات المُ الإ تراجع أن – حينذاك –المستحوذة  المنشأةفي تلك المراجعة. كما يجب على  تحُدد

  في تاريخ الاستحواذ لجميع ما يلي: تثُبتالتي يتطلب ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن 

  ؛والالتزامات التي تم تحملھا الأصول المُقتناة القابلة للتحديد  )أ(

  ؛عليھا، ان وجدتحصة غير المسيطرة في الأعمال المستحوذ ال  )ب(

ً  –حتفظ بھا على مراحل، حصة ملكية المنشأة المستحوذة المُ  المنجز الأعماللتجميع   )ج( في الأعمال  –سابقا
  ؛المستحوذ عليھا

  العوض المحول.  )د(

جميع المعلومات المتاحة كما  الحسبان في الأخذ –بشكل مناسب  –الھدف من المراجعة ھو ضمان أن القياسات تعكس 
  لاستحواذ.في تاريخ ا

  العوض المحول 

على أنھا مجموع القيم  تحُسب أن يجببالقيمة العادلة، والتي  أعمال تجميع عملية ضمنالعوض المحول  يقُاسيجب أن           37
العادلة في تاريخ الاستحواذ للأصول المحولة من قبل المنشأة المستحوذة، والالتزامات التي تحملتھا المنشأة المستحوذة 

. (بالرغم من ذلك، يجب ةلملاك الأعمال المستحوذ عليھا السابقين وحصص الملكية المصدرة من قبل المنشأة المستحوذ
حتفظ بھا من قبل موظفي مُ  بمكافآت مُبادلتھا تملمنشأة المستحوذة لدفع على أساس السھم  مكافآت قاس أي جزء منيُ أن 

بدلاً من القيمة العادلة).  30وفقاً للفقرة  الأعمال تجميع عملية ضمنالعوض المحول  في مُضمنةالأعمال المستحوذ عليھا 
العوض للعوض النقد، والأصول الأخرى، وأعمال أو منشأة تابعة للمنشأة المستحوذة، و الممكنةوتشمل أمثلة الأشكال 

. المنشآت المشتركةوحصص الأعضاء في  والأذونات، وأدوات حقوق الملكية العادية أو الممتازة، والخيارات، المحتمل

يكون لھا مبالغ دفترية تختلف عن قيمھا العادلة  التيلمنشأة المستحوذة لقد يتضمن العوض المحول أصولاً أو التزامات           38
يجب على  كذلك، الأمر كان إذا). ةلمنشأة المستحوذلفي تاريخ الاستحواذ (على سبيل المثال، أصول غير نقدية أو أعمال 

قياس الأصول أو الالتزامات المُحولة بقيمھا العادلة كما في تاريخ الاستحواذ وأن تثبت  تعيد أنالمنشأة المستحوذة 
ً  – تبقىبالرغم من ذلك، وأو الخسارة.  الربح ضمنن وجدت، إالمكاسب أو الخسائر الناتجة،  الأصول أو  – أحيانا

لأن الأصول أو  نظراً بيل المثال، تجميع الأعمال (على س عمليةحولة ضمن المنشأة المضمومة بعد الالتزامات المُ 
تحتفظ المنشأة المستحوذة  ،بناء عليهوملاكھا السابقين)،  إلى وليسإلى الأعمال المستحوذ عليھا  حُولت الالتزامات

الأصول والالتزامات بمبالغھا الدفترية قبل  ھذه تقيس أنبالسيطرة عليھا. في تلك الحالة، يجب على المنشأة المستحوذة 
ً مكسب تثبت أنولا يجوز لھا  –مباشرة  –لاستحواذ تاريخ ا صول أو الأ من الخسارة، أو الربح ضمن ،أو خسارة ا

  تسيطر عليھا قبل وبعد تجميع الأعمال. التي الالتزامات

  العوض المحتمل 

عن ترتيب  ينتجيتضمن العوض الذي تحوله المنشأة المستحوذة في مقابل الأعمال المستحوذ عليھا أي أصل أو التزام           39
القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ للعوض  تثبت أن). يجب على المنشأة المستحوذة 37عوض محتمل (انظر الفقرة 

  عمال المستحوذ عليھا. حول في مقابل الأالمحتمل على أنھا جزء من العوض المُ 

 علىأو  مالي كالتزاملتعريف الأداة المالية  مستوفٍ أي تعھد بدفع عوض محتمل  تصنف أنيجب على المنشأة المستحوذة          40
من معيار المحاسبة الدولي  11المالي الواردة في الفقرة  والالتزامحقوق الملكية  أداةأنه حق ملكية على أساس تعريفات 

ً  –حول حق باسترداد عوض مُ ال تصنف أن". ويجب على المنشأة المستحوذة الأدوات المالية: العرض" 32  –سابقا
 لمحاسبة اللاحقة عن العوض المحتمل.ا بشأنرشادات إ 58. توفر الفقرة محددةشروط  تسُتوفى عندماعلى أنه أصل 
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 معينة أنواع على الاستحواذ طريقة تطبيق حول إضافية إرشادات
   الأعمال تجميع من

  
  على مراحل منجزتجميع أعمال 

 –مباشرة  –ملكية  حقوقعلى أعمال مستحوذ عليھا احتفظت فيھا بحصة  ةالسيطر –أحياناً  –المنشأة المستحوذة  تكتسب         41
 35ملكية غير مسيطرة  حقوقالمنشأة أ بحصة  تحتفظ ،20×1ديسمبر  31قبل تاريخ الاستحواذ. على سبيل المثال، في 

سيطرة على ال تمنحھا% في المنشأة ب، والتي 40المنشأة أ حصة إضافية تشتري% في المنشأة ب. وفي ذلك التاريخ، 
على مراحل،  منجزھذه المعاملة على أنھا تجميع أعمال  مثل إلىب. ويشير ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  المنشأة
 . مرحلياستحواذ ليه على أنه إشار يُ  –أيضا  –أحياناً 

 –حتفظ بھا ملكيتھا المُ  حقوققياس حصة  تعيد أنالمستحوذة  المنشأةعلى مراحل، يجب على  المنجز الأعمالفي تجميع            42
 ً ن إالناتجة،  الخسارةأو  المكسب تثبت وأنفي الأعمال المستحوذ عليھا بقيمتھا العادلة في تاريخ الاستحواذ  –سابقا

ثبتت أالربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر، بحسب ما ھو مناسب. وقد تكون المنشأة المستحوذة قد  ضمنوجدت، 
 كان وإذافي فترات تقرير سابقة تغيرات في قيمة حصة ملكيتھا في الأعمال المستحوذ عليھا ضمن الدخل الشامل الأخر. 

 إذاالدخل الشامل الآخر على الأساس نفسه الذي سيكون مطلوبا  ضمن أثُبتالمبلغ الذي  يثُبت أن، يجب كذلك الأمر
 حتفظ بھا سابقاً.الملكية المُ  حقوقحصة  –بشكل مباشر  –استبعدت المنشأة المستحوذة 

  دون تحويل عوض منجزتجميع أعمال  

ً  –المنشأة المستحوذة  بــتكتس            43 رة على الأعمال المستحوذ عليھا دون تحويل عوض. تنطبق طريقة ــالسيط –أحيانا
  التجميعات. وتشمل مثل ھذه الظروف: ھذهالاستحواذ للمحاسبة عن تجميع الأعمال على 

مستثمر حالي (المنشأة  يكتسبتعيد الأعمال المستحوذ عليھا شراء عدد كاف من أسھمھا لأجل أن  أن  )أ(
 المستحوذة) السيطرة.

ً  –ة المستحوذة ألأقلية والتي منعت المنشلحقوق النقض  تنقضي أن  )ب( من السيطرة على الأعمال  –سابقا
 فيھا المنشأة المستحوذة بأغلبية حقوق التصويت.  تحتفظالمستحوذ عليھا التي 

لا تحول والمنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليھا على تجميع أعمالھما بموجب عقد فقط.  تتفق أن  )ج(
ً المنشأة المستحوذة  ملكية  حقوقحصص ب تحتفظفي مقابل السيطرة على الأعمال المستحوذ عليھا ولا  عوضا

بموجب  المنجزفي الأعمال المستحوذ عليھا، سواء في تاريخ الاستحواذ أو سابقاً. وتشمل أمثلة تجميع الأعمال 
  ما أو تشكيل شركة مُدرجة مزدوجة.عقد فقط جمع اثنين من الأعمال معاً في ترتيب للربط بينھ

لى ملاك الأعمال المستحوذ إد فقط، يجب على المنشأة المستحوذة أن تنسب ــبموجب عق المنجزع الأعمال ــفي تجمي              44
عليھا مبلغ صافي أصول الأعمال المستحوذ عليھا المُثبت وفقاً لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. بعبارة أخرى، تعد 

غير  ةمن قبل أطراف بخلاف المنشأة المستحوذة حص بھا المُحتفظالملكية في الأعمال المستحوذ عليھا  حقوقحصص 
 حقوقتعود جميع حصص  أنكانت النتيجة ھي  ولولمالية للمنشأة المستحوذة بعد التجميع حتى مسيطرة في القوائم ا

 غير مسيطرة.  ةحصالالملكية في الأعمال المستحوذ عليھا إلى 

  فترة القياس

 عمليةفيھا  تحدثال غير مكتملة حتى نھاية فترة التقرير التي ــة عن تجميع الأعمــالمحاسبة الأولي تكون دماــعن             45
 تكونمبالغ مؤقتة للبنود التي  عنفي قوائمھا المالية  بالتقرير تقوم أنيجب على المنشأة المستحوذة  إنه، فالتجميع

المبالغ  – بأثر رجعي – تعدل أنخلال فترة القياس، يجب على المنشأة المستحوذة والمحاسبة عنھا غير مكتملة. 
 وُجدتالحقائق والظروف التي  حولتحصل عليھا المؤقتة المُثبتة في تاريخ الاستحواذ لتعكس المعلومات الجديدة المُ 

كما في ذلك التاريخ.  المُثبتة، كانت ستؤثر على قياس المبالغ معروفة كانت لوكما في تاريخ الاستحواذ والتي، 
إضافية إذا تم الحصول  التزاماتأو  أصولاً  تثبت أن –أيضاً  –لمستحوذة خلال فترة القياس، يجب على المنشأة او

، كانت ستؤدي معروفة كانت لوكما في تاريخ الاستحواذ والتي،  وُجدتحقائق وظروف  حولعلى معلومات جديدة 
الأصول والالتزامات كما في ذلك التاريخ. وتنتھي فترة القياس بمجرد حصول المنشأة المستحوذة  ھذهلى إثبات إ

 علمھا بمجردفي تاريخ الاستحواذ، أو  وُجدت التيحول الحقائق والظروف  لھا تسعىعلى المعلومات التي كانت 
سنة واحدة من تاريخ  عنفترة القياس  تزيد أن يجوز لا. وبالرغم من ذلك، أكثرالحصول على معلومات  إمكانيةعدم ب

 ذ. الاستحوا
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 لعمليةالمبالغ المؤقتة المُثبتة  تعدل أنفترة القياس ھي الفترة بعد تاريخ الاستحواذ والتي يمكن للمنشأة المستحوذة خلالھا            46
ً المستحوذة وقت للمنشأةفترة القياس  توفر. وأعمال تجميع على المعلومات الضرورية لتحديد وقياس  لتحصل معقولاً  ا

  ما يلي كما في تاريخ الاستحواذ وفقاً لمتطلبات ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي:

غير مسيطرة في الأعمال المستحوذ  ةالتي تم تحملھا وأي حص والالتزاماتالأصول المُقتناة القابلة للتحديد   )أ(
  ؛عليھا

  ؛ستخدم في قياس الشھرة)العوض المحول مقابل الأعمال المستحوذ عليھا (أو المبلغ الآخر المُ    )ب(

سابقاً  –حتفظ بھا الملكية في الأعمال المستحوذ عليھا المُ  حقوقعلى مراحل، حصة  منجزفي تجميع أعمال    )ج(
 لمنشأة المستحوذة، امن قبل  –

 ي.الشھرة أو المكسب الناتج عن شراء بسعر تفاضل  )د(

ذات الصѧѧѧѧѧلة عند تحديد ما إذا كانت المعلومات  العواملجميع  الحسѧѧѧѧѧبان في تأخذ أنالمسѧѧѧѧѧتحوذة  المنشѧѧѧѧѧأةيجب على              47
للمبالغ المؤقتة المُثبتة أو ما إذا كانت تلك المعلومات  تعديلنتج عنھا يتحصل عليھا بعد تاريخ الاستحواذ ينبغي أن المُ 
تاريخ الذي تم فيه الحصѧѧѧѧѧѧول على الذات الصѧѧѧѧѧѧلة  العواملعن أحداث وقعت بعد تاريخ الاسѧѧѧѧѧѧتحواذ. وتشѧѧѧѧѧѧمل  تنتج

ً المعلومات الإضѧѧافية وما إذا كانت المنشѧѧأة المسѧѧتحوذة تسѧѧتطيع أن تحدد سѧѧبب المرجح أن  منير المبالغ المؤقتة. يلتغ ا
 أكثرفي تاريخ الاسѧѧѧتحواذ  وُجدتاذ الظروف التي تاريخ الاسѧѧѧتحو بعد –حالاً  –عليھا  المُتحصѧѧѧلتعكس المعلومات 
ً  يكنتحصل عليھا بعد عدة أشھر. على سبيل المثال، ما لم من المعلومات المُ  الذي غير  مُتخََللّالالحدث  يحُدد أن ممكنا

عن  –بشѧѧѧكل جوھري  –بعد تاريخ الاسѧѧѧتحواذ بمبلغ يختلف  – حالاً  – لطرف ثالث هالعادلة لأصѧѧѧل، فإن بيع القيمة
 لى خطأ في المبلغ المؤقت.إشير ي أن المرجح منقاسة في ذلك التاريخ قيمته العادلة المؤقتة المُ 

زيادة أو تخفيض بالالتزام)  أوتثبت المنشأة المستحوذة زيادة (تخفيضا) في المبلغ المؤقت المُثبت لأصل قابل للتحديد (            48
 تعديللى إ –أحياناً  –تحصل عليھا خلال فترة القياس لمعلومات الجديدة المُ بالرغم من ذلك، قد تؤدي اوفي الشھرة. 

 تدفع بأنلمبلغ المؤقت لأكثر من أصل أو التزام واحد. على سبيل المثال، قد تكون المنشأة المستحوذة تحملت التزاماً ا
تأمين  بوثيقة مشمولة ميعھاجتعويضات تتعلق بحادث في أحد مرافق الأعمال المستحوذ عليھا، يكون جزء منھا أو 

القيمة  حولالمنشأة المستحوذة على معلومات جديدة خلال فترة القياس  تحصل فعندماالتزام الأعمال المستحوذ عليھا. 
الشھرة الناتجة من تغيير المبلغ المؤقت المُثبت للالتزام ستتم  تعديلالعادلة في تاريخ الاستحواذ لذلك الالتزام، فإن 

ً أو جزئياً)  مستحقة الير المبلغ المؤقت المُثبت للمطالبة يناتجة عن تغالمقابل للشھرة  تعديل خلال منمقاصته (كليا
 التحصيل من المؤمن.

 عمليةالتعديلات على المبالغ المؤقتة كما لو أن المحاسبة عن  تثبت أنخلال فترة القياس، يجب على المنشأة المستحوذة              49
المعلومات المقارنة  تنقح أنقد اكتملت في تاريخ الاستحواذ. وبالتالي، يجب على المنشأة المستحوذة  الأعمال تجميع

و الاطفاء أتھلاك، جراء أي تغيير في الاسإعروضة في القوائم المالية حسب الحاجة، بما في ذلك للفترات السابقة المُ 
 ثار الأخرى على الدخل المُثبتة لاستكمال المحاسبة الأولية.الآأو 

خطأ  لتصحح –فقط  –المحاسبة عن تجميع الأعمال  تنقح أننتھاء فترة القياس، يجب على المنشأة المستحوذة إبعد               50
  ".يرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءيالتغوالسياسات المحاسبية " 8وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

   الأعمال تجميع معاملةتحديد ما يعُد جزءً من 

أو ترتيب آخر قبل بدء المفاوضات  قبل منقد تكون للمنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليھا علاقة موجودة             51
. في أي الأعمال تجميع عمليةعن  منفصلاً  يعُد، خلال المفاوضات، في ترتيب نلتجميع الأعمال، أو أنھما قد يدخلا

جزءً مما تبادلته المنشأة المستحوذة والأعمال  تعُد لاأي مبالغ  تحدد أنمن الحالتين، يجب على المنشأة المستحوذة 
جزءً من المبادلة مقابل  تعُد لا، أي المبالغ التي الأعمال تجميع عملية ضمنالمستحوذ عليھا (أو ملاكھا السابقون) 

 –فقط  – تثبت أن ،جزء من تطبيق طريقة الاستحواذك ،الأعمال المستحوذ عليھا. ويجب على المنشأة المستحوذة
حول مقابل الأعمال المستحوذ عليھا والأصول المُقتناة والالتزامات التي تم تحملھا في المبادلة مقابل العوض المُ 

 ذاتأن تتم المحاسبة عن المعاملات المنفصلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي  يجبھا. الأعمال المستحوذ علي
.الصلة
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 – ئيسربشكل  –عنھا أو  وذة أو نيابةــأة المستحــم الدخول فيھا من قبل المنشتن المرجح أن تكون المعاملة التي ــم              52
وذ عليھا (أو ــلمصلحة الأعمال المستح – رئيسشكل ب –لمصلحة المنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة، وليس 

طبيق طريقة ت تشملھايلي أمثلة للمعاملات المنفصلة التي لا  وما، معاملةً منفصلة. التجميعملاكھا السابقين) قبل 
  الاستحواذ:

 ؛بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليھا قبل منتسوي علاقات موجودة  أنھا الواقعمعاملة، في   )أ(
 

  ؛معاملة تكافئ موظفي الأعمال المستحوذ عليھا أو ملاكھا السابقين عن خدمات مستقبلية  )ب(
 

تكاليف المتعلقة باستحواذ المنشأة ال دفعمعاملة تعوض الأعمال المستحوذ عليھا أو ملاكھا السابقين عن   )ج(
 المستحوذة. 

  . رشادات التطبيق ذات العلاقةإ 62ب –50توفر الفقرات ب

  التكاليف المتعلقة بالاستحواذ

تعاب أ. تشمل ھذه التكاليف أعمال تجميع لإحداثالتكاليف المتعلقة بالاستحواذ ھي تكاليف تتحملھا المنشأة المستحوذة             53
تعاب المھنية والاستشارية الأخرى، ، والمحاسبية، وأتعاب التقويم والأوالنظامية، الاستشارية والأتعابالباحثين، 

نشاء قسم داخلي لعمليات الاستحواذ، وتكاليف تسجيل واصدار إ، بما في ذلك تكاليف العموميةوالتكاليف الإدارية 
ً وحقوق ملكية. ويجب  التكاليف المتعلقة بالاستحواذ  عن تحاسب أنعلى المنشأة المستحوذة أوراق مالية تمثل ديونا

 تكاليف تثُبت أنتم فيھا تحمل التكاليف وتلقي الخدمات، مع استثناء واحد. يجب يعلى أنھا مصروفات في الفترات التي 
المعيار الدولي للتقرير المالي و 32صدار الأوراق المالية التي تمثل ديوناً أو حقوق ملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدوليإ

9.  

  القياس والمحاسبة اللاحقة

عن الأصول المُقتناة والالتزامات التي تم  –لاحقاً  –اسب ـوذة أن تقيس وتحـى المنشأة المستحـيجب عل ،ل عامــبشك           54
وفقاً للمعاير الدولية الأخرى للتقرير  أعمال تجميع عملية ضمنتحملھا أو تم تكبدھا وأدوات حقوق الملكية المصدرة 

رشادات إالمالي التي تنطبق على تلك البنود، تبعاً لطبيعتھا. وبالرغم من ذلك، يوفر ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً  –قياس والمحاسبة ال بشأن عن ما يلي من الأصول المُقتناة، والالتزامات التي تم تحملھا أو تم تكبدھا  –لاحقا

  : أعمال تجميع عملية ضمنأدوات حقوق الملكية المصدرة و

  

  اقتناؤھا؛الحقوق المُعاد   )أ(

  ؛في تاريخ الاستحواذ كماالالتزامات المحتملة المُثبتة   )ب(

   ؛أصول التعويض  )ج(

 المحتمل. العوض  )د(

 . علاقةالتطبيق ذات الرشادات إ 63توفر الفقرة ب

   اقتناؤھاالحقوق المُعاد 

فيه  مُنحللعقد الذي  ةالمتبقي ةالتعاقدي الفترةالمُثبت على أنه أصل غير ملموس على مدى  اقتناؤهعاد الحق المُ  يطُفأ أنيجب           55
 الدفتري المبلغن تدرج أإلى طرف ثالث  اقتناؤهعاد الحق المُ  –لاحقاً  –الحق. ويجب على المنشأة المستحوذة التي تبيع 

 البيع.  منأو الخسارة  للأصل غير الملموس عند تحديد المكسب

  الالتزامات المحتملة

الالتزام المحتمل  تقيس أن، يجب على المنشأة المستحوذة ينقضي، أو يلُغىالالتزام، أو  يسُوى أن وإلىبعد الإثبات الأولي             56
  :من أكبر بأيھما أعمال تجميع عملية ضمنالمُثبت 

 ، 37وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  سيثُبت الذي المبلغ  )أ(
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ً  –بشكل أولي  –المُثبت  المبلغ  )ب( ً  للدخلالتراكمي  لمبلغامناسباً،  يكون عندما، منه مطروحا  لمبادئالمُثبت وفقا
 ".العملاء مع العقود من"الإيرادات  15 المالي للتقرير الدوليالمعيار 

 .9عنھا وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  المحاسبة تمت التيلا ينطبق ھذا المتطلب على العقود 

  أصول التعويض 

في تاريخ الاستحواذ  أثُبتأصل التعويض الذي  تقيس أنفي نھاية كل فترة تقرير لاحقة، يجب على المنشأة المستحوذة          57
عوض، مع مراعاة أي قيود تعاقدية على مبلغه. ولأصل التعويض الذي لا على الأساس نفسه كما الالتزام أو الأصل المُ 

ً  –يتم قياسه  القياس أيضا يتم على أساس تقدير الإدارة لإمكانية تحصيل أصل التعويض.  فإنقيمته العادلة، ب –لاحقا
بيعه أو بخلاف ذلك عندما تحُصل الأصل، أو ت –فقط  –أصل التعويض  إثبات تلغي أنويجب على المنشأة المستحوذة 

  تفقد الحق فيه. 

  العوض المحتمل

 نتيجة ،التي تثبته المنشأة المستحوذة بعد تاريخ الاستحواذ ،قد تكون بعض التغيرات في القيمة العادلة للعوض المحتمل        58
في تاريخ  وُجدتظروف التي الحقائق وال حولمعلومات إضافية حصلت عليھا المنشأة المستحوذة بعد ذلك التاريخ ل

. وبالرغم من ذلك، لا تعُد التغيرات الناتجة 49–45قياس وفقاً للفقرات الفترة  تعديلاتالاستحواذ. تعُد مثل ھذه التغيرات 
محدد، أو  سھمسعر  إلىالوصول  أومستھدفة،  ارباحقياس، مثل تحقيق العن أحداث بعد تاريخ الاستحواذ تعديلات فترة 

التغيرات في القيمة  عن تحاسب أنلمشروع بحث وتطوير. ويجب على المنشأة المستحوذة  ھدفةمست مرحلة إلى الوصول
  : يلي كماقياس، الفترة  تعديلاتالعادلة للعوض المحتمل التي لا تعُد 

عن تسويته اللاحقة  يحُاسب أن يجبملكية، و حقوقصنف على أنه قياس العوض المحتمل المُ  يعُاد أنلا يجوز   )أ(
 ملكية.ضمن حقوق ال

 :الذي الآخر المحتمل المالي العوض  )ب(

بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير  يقُاس أنيجب  ،9قع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ي )1( 
 .9وإثبات التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 تقرير تاريخ كل في العادلة بالقيمة قياسه يجب ،9للتقرير المالي  لا يقع ضمن نطاق المعيار الدولي )2( 
 . الخسارة أو الربح فيالعادلة  القيمة في التغيرات وإثبات تاريخ،

  
  الإفصاحات

 

 عمليةتقويم طبيعة ل منتمكن مستخدمي قوائمھا المالية  التيعن المعلومات  تفصح أنيجب على المنشأة المستحوذة            59
  ما:إوالأثر المالي لھا، التي تحدث  الأعمال تجميع

 أو ؛خلال فترة التقرير الحالية  )أ(

 .للإصداربعد نھاية فترة التقرير ولكن قبل أن تعُتمد القوائم المالية   )ب(

–64عن المعلومات المحددة في الفقرات ب تفصح أن، يجب على المنشأة المستحوذة 59لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة             60
  .66ب

تقويم الآثار المالية  منتمكن مستخدمي قوائمھا المالية  التيعن المعلومات  تفصح أنيجب على المنشأة المستحوذة            61
ة أو فترات التقرير التي حدثت في الفتر الأعمال تجميع بعملياتالمُثبتة في فترة التقرير الحالية التي تتعلق  للتعديلات
  السابقة.

  .67عن المعلومات المحددة في الفقرة ب تفصح أن، يجب على المنشأة المستحوذة 61لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة              62

المحددة المطلوبة بموجب ھذا المعيار والمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي الأھداف  الإفصاحاتلا تحقق  عندما          63
ضرورية  تعُدعن أية معلومات إضافية  تفصح أنالمستحوذة  المنشأةيجب على  إنه، ف61و 59في الفقرتين  المُحددة
 الأھداف.  ھذهلتحقيق 
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 تاريخ السريان والتحول

 تاريخ السريان

تجميع الأعمال التي يكون تاريخ  عملياتعلى  –بأثر مستقبلي  –ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  يطُبق أنيجب             64
. ويسمح بالتطبيق هأو بعد 2009يوليو  1الاستحواذ لھا في أو بعد بداية فترة التقرير السنوية الأولى التي تبدأ في 

في بداية فترة التقرير السنوية  –فقط  –ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  طبقيُ  أنالأبكر. وبالرغم من ذلك، يجب 
، 2009يوليو  1منشأة ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي قبل ال تطبق وعندما. هأو بعد 2007يونيو  30التي تبدأ في 

 ) في الوقت نفسه. 2008في  المُعدل( 27معيار المحاسبة الدولي  تطبق وأنيجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة  إنهف

  ]حذفت  [       أ  64
 

ضاف أو 56بو، 30و، 19الفقرات  2010صدر في مايو المُ " تحسينات على المعايير الدولية للتقرير الماليالل "عدّ           ب64
أو  2010يوليو  1ھذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في  تطبق أنب. يجب على المنشأة 62أ وب62الفقرتين ب

فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة. لفترة أبكر  منشأة التعديلاتال تطبق وعندما. الأبكربعده. ويسمح بالتطبيق 
الدولي للتقرير ھذا المعيار  – ول مرةلأ –من التاريخ الذي عنده طبقت المنشأة  مستقبلي بأثروينبغي أن يكون التطبيق 

  المالي.

. يجب 2010صدر في مايو المُ  "تحسينات على المعايير الدولية للتقرير الماليالھـ بموجب "65–أ65الفقرات  أضُيفت          ج64
. الأبكرأو بعده. ويسمح بالتطبيق  2010يوليو  1ھذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في  تطبق أنعلى المنشأة 

التعديلات على  تطُبق أنويجب فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك الحقيقة. لفترة أبكر  منشأة التعديلاتال تطبق وعندما
بتاريخ استحواذ سابق لتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير  أعمال تجميع عمليات عنأرصدة العوض المحتمل الناشئة 

 . 2008في  المُصدرالمالي، 

  [حذفت] .          د 64

 يجب. وأ(ھـ)، والملحق 13بو، 13بو، 7الفقرات  ،2011صدر في مايو المُ  ،10ل المعيار الدولي للتقرير المالي عدّ          ھـ64
  .10ھذه التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق أنعلى المنشأة 

، 33و، 29و، 20الفقرات  ،2011صدر في مايو المُ  ،"قياس القيمة العادلة" 13ر المالي ل المعيار الدولي للتقريعدّ           و64
. 64والفقرة ب 49بو، 46بو، 43بو، 40بو، 22وعدل الفقرات ب أ وعدل تعريف القيمة العادلة في المحلق ،47و
  . 13ھذه التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق أنعلى المنشأة  يجبو

، 12 المالي للتقرير الدولي والمعيار، 10للتقرير المالي  الدولي المعيارتعديلات على ال" (المنشآت الاستثماريةل "عدّ          ز64
 تطبق أنأ. يجب على المنشأة 2الفقرة  وأضاف 7الفقرة  ،2012صدر في اكتوبر )، المُ 27المحاسبة الدولي  ومعيار

". المنشآت الاستثمارية" لـ الأبكربالتطبيق  حسمأو بعده. ويُ  2014يناير  1لفترات السنوية التي تبدأ في لھذه التعديلات 
المنشآت في " المُتضمنةالتعديلات  جميع تطبق أن –أيضا  –فإنه يجب عليھا أبكر  منشأة ھذه التعديلاتال تطبق وعندما

  " في الوقت نفسه.الاستثمارية

  ]حذفت[         ح 64

الفقرتين  2013في ديسمبر  المصدر" 2012 – 2010السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة   التحسينات" لعدّ          ط 64
على تجميع  مستقبلي بأثرالتعديل  تطبق أنعلى المنشأة  يجب. بھاأ والعنوان المتعلق  67الفقرة  أضافو 58و 40
 التطبيق. ويجوز للمنشأة الأبركبالتطبيق  يسمحبعده.  أو 2014يوليو  1 في الاستحواذلھاالتي يكون تاريخ  عمالالأ

(المعدلان  37ومعيار المحاسبة الدولي  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  أيضايكون قد تم  أن شرط للتعديلالأبكر 
ذلك التعديل  المنشأةطبقت  إذا). و2012 – 2010ات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالي دورة كلاھما بالتحسين

  . الحقيقة تلك عن فصاحيجب عليھا الإ فإنه أبكر فترة على

 تطبق أن المنشأة على يجب(أ). 2الفقرة  2013في ديسمبر  الصادرة 2013 – 2011التحسينات السنوية دورة  لعدّ         ي 64
 وإذاھذا التاريخ.    قبلبعده. يسمح بالتطبيق  او 2014يوليو  1على الفترات التي تبدأ في  مستقبلي بأثرذلك التعديل 

  .الحقيقة تلك عن الإفصاح عليھا فيجب أبكرالتعديل على فترة  ذلك المنشأة طبقت
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 يجب .56الفقرة  2014في مايو  المصدر" العملاء مع العقود من الإيرادات" 15المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدّ         ك 64
  .15ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق أنعلى المنشأة 

وحذف  41, ب58, 56, 53, 42, 16الفقرات  2014في يوليو  أصدر كما 9المعيار الدولي للتقرير المالي  لعدّ          ل 64
 .  9تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق أنح. يجب على المنشأة 64د و64أ, 64 اتالفقر

-28وحذف الفقرات ب 42، ب32، ب17، 14الفقرات  2016الصادر في يناير  16المعيار الدولي للتقرير المالي  لدّ ع         م 64
 ھذهتطبق  أنالمنشأة  على يجبب والعناوين المتعلقة بھا. 28-أ28والعناوين المتعلقة بھا وأضاف الفقرات  30ب

 .16 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عند التعديلات

  التحول

عن  نشأت التيول والالتزامات ـالأص دلـتعُ أن الي،ـالم للتقرير الدولي ارـالمعي ھذا تطبيق ىـعل بناءً  ،وزـلا يج             65
  تطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. عليھا الاستحواذيسبق تاريخ  التيو أعمال تجميع عمليات

 عملياتأرصدة العوض المحتمل الناشئة عن  تعُدل أنعند أول تطبيق لھذا المعيار الدولي للتقرير المالي لا يجوز           أ  65
ھذا المعيار الدولي  –لأول مرة  –التاريخ الذي عنده طبقت المنشأة  عليھا الاستحواذتاريخ  يسبق والتي أعمال تجميع

المحاسبة اللاحقة عن ھذه الأرصدة.  عندھـ 65–ب 65الفقرات  قتطُب أن. ويجب 2008في  المُصدرللتقرير المالي 
 تجميع عملياتلمحاسبة عن أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن ا عند ـھ65–ب 65الفقرات  تطُبقولا يجوز أن 

ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  –لأول مرة  – المنشأةتواريخ استحواذ في أو بعد التاريخ الذي طبقت فيه  لھا أعمال
تجميع  عملياتلى إ –على وجه الحصر  –يشير تجميع الأعمال  ،ھـ65– ب65الفقرات  في. 2008في  المُصدر

  . 2008في  المُصدرتطبيق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  عليھا الاستحواذتاريخ  يسبقالأعمال الذي 

يجب على المنشأة  إنهأحداث مستقبلية، ف على يتوقفتكلفة التجميع ل تعديل علىاتفاقية تجميع الأعمال  تنص عندما          ب65
التعديل محتملاً ويمكن قياسه  يكون عندمامبلغ ذلك التعديل في تكلفة التجميع في تاريخ الاستحواذ  تضُمن أنالمستحوذة 

 بطريقة يمكن الاعتماد عليھا. –

. على المستقبلية الأحداثمتوقفة على واحد أو أكثر من  تكونلتكلفة التجميع  بتعديلاتتسمح اتفاقية تجميع أعمال قد          ج65
، يةالمستقبل الفتراتفي  تحقيقه أو يهربح تتم المحافظة علالسبيل المثال، قد يكون التعديل متوقفاً على مستوى معين من 

تقدير مبلغ أي من مثل ھذا  – عادةً  – المحتمل. يكون من يهالمحافظة عل تتمصدرة أو سعر سوق للأدوات المالية المُ 
مكانية الاعتماد على المعلومات، حتى بإ المساسعن معاملة التجميع دون  –بشكل أولي  –تعديل في وقت المحاسبة ال

 أنيجب   –وفقاً لذلك  – إنهفالتقدير،  ينُقح أن يلزمحداث المستقبلية أو الأ تقع لا وعندمابعض عدم التأكد.  بوجودولو 
  تكلفة تجميع الأعمال.  تعُدل

في تكلفة التجميع  يضُمن لامثل ھذا التعديل، فإن ذلك التعديل  علىاتفاقية تجميع أعمال  تنصوبالرغم من ذلك، عندما            د65
بشكل يمكن الاعتماد  –غير محتمل أو لا يمكن قياسه  يكون عندماعن التجميع  –بشكل أولي  –وقت المحاسبة  في

ً  –ذلك التعديل  يصبح عندماعليه. و الإضافي  العوضفإن  –بشكل يمكن الاعتماد عليه  –محتملا ويمكن قياسه  – لاحقا
  على أنه تعديل لتكلفة التجميع. يعُالج أنيجب 

في قيمة  الانخفاضللبائع على أنه تعويض عن  ةلاحق بدفعة بالقيامالمنشأة المستحوذة  تطُالب قدفي بعض الظروف،         ھـ65
 المنشأةصدرة، أو الالتزامات التي تكُبدت أو التي تم تحملھا من قبل المُ  الملكية حقوقو أدوات أ، المُقدمةالأصول 

، على سبيل المثال، عندما تضمن الحال ھو ھذا يكون مقابل السيطرة على الأعمال المستحوذ عليھا. فيالمستحوذة 
أنھا جزء من تكلفة تجميع الأعمال،  علىالمنشأة المستحوذة سعر السوق لأدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين المُصدرة 

. في مثل ھذه حددة أصلاً التكلفة المُ  لاستعادةأدوات حقوق ملكية أو أدوات دين إضافية  تصدر بأنطالبة وتكون مُ 
القيمة العادلة  مقاصة ستتم فإنهزيادة في تكلفة تجميع الأعمال. وفي حالة أدوات حقوق الملكية،  ثبتتُ الحالات، لا 

بشكل أولي. وفي حالة أدوات  –صدرة أدوات حقوق الملكية المُ  إلى المنسوبةالإضافية بانخفاض مساو في القيمة  للدفعة
  صدار الأولي.أو زيادة في الخصم على الإ لدفعة الإضافية على أنھا تخفيض في العلاوةا تعُد ،الدين

أو أكثر من  ةولديھا واحد 3بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبقمنشأة، مثل المنشأة المشتركة، التي لم ال يجب على            66
التحول الواردة في  مقتضيات تطبق أنالتي تمت المحاسبة عنھا باستخدام طريقة الشراء،  الأعمال تجميع عمليات

  .69ب –68الفقرتين ب
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  الدخل  ضرائب

ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، يجب على  يطُبق أنفيھا تاريخ الاستحواذ قبل  يكونالتي  الأعمال تجميع لمعاملات            67
المعيار الدولي  ھذا بموجب المُعدل ،12من معيار المحاسبة الدولي  68متطلبات الفقرة  تطبق أنالمستحوذة  المنشأة

 تجميع عملياتالمحاسبة عن  تعدل أن، أنه لا يجوز للمنشأة المستحوذة ھذا ويعنيبأثر مستقبلي.  –للتقرير المالي 
 يطُبق الذيتاريخ الفي أصول الضريبة المؤجلة. وبالرغم من ذلك، من  –سابقاً  –لتغييرات المُثبتة لالسابقة  الأعمال

التغيرات في أصول الضريبة المؤجلة  تثبت أنلمعيار الدولي للتقرير المالي، يجب على المنشأة المستحوذة ھذا ا فيه
 ذلك).  12يتطلب معيار المحاسبة الدولي عندماخارج الربح أو الخسارة،  ،المُثبتة على أنھا تعديل للربح أو الخسارة (أو

  

 9 المالي للتقرير الدولي المعيار إلى الإشارة

المعيار الدولي  إلى إشارة أي إنف ،9ولكنھا لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي  المعيار ھذا المنشأة طبقت ذاإ        أ 67
  .39 الدولي المحاسبة معيار إلى إشارة أنھايجب قراءتھا على  9للتقرير المالي 

  

 )2004( 3 سحب المعيار الدولي للتقرير المالي

  
  .2004في  المُصدر" تجميع الأعمال" 3 يحل ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعيار الدولي للتقرير المالي            68
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  أ الملحق
 المُعرفة المصطلحات

.المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ لا جزءً الملحق ھذا يعُد

 . أعمال تجميع عملية ضمن عليھا السيطرة المستحوذة المنشأة تكتسب التي الأعمال أو العمل  عليھا المستحوذ الأعمال

  . عليھا المستحوذ الأعمال على السيطرة تكتسب التي المنشأة  المستحوذة المنشأة

  .عليھا المستحوذ الأعمال على السيطرة المستحوذة المنشأة فيه تكتسب الذي التاريخ ھو  الاستحواذ تاريخ

 عائد توفير لغرض وتدُار تبُاشر لأن قابلة تكون التي والأصول الانشطة من متكاملة منظومة  الأعمال
 – مباشر بشكل – اخرى اقتصادية منافع أو منخفضة تكاليف أو أرباح، توزيعات شكل في

  .المشاركين أو الأعضاء أو الآخرين، الملاك أو للمستثمرين

 .الأعمال من أكثر أو واحدة على السيطرة مستحوذة منشأة فيه تكتسب آخر حدث أو معاملة  الأعمال تجميع
ً  – إليھا يشار التي والمعاملات  بين اندماجات" أو" حقيقية اندماجات" أنھا على – أحيانا

ً  – ھي" متكافئين طرفين  ھذا في المصطلح ذلك يسُتخدم كما أعمال تجميع عمليات – أيضا
  .المالي للتقرير الدولي المعيار

 إلى ملكية حقوق حصص أو إضافية أصولا تقدم بأن المستحوذة المنشأة على التزام ھو عادة،  المحتمل العوض
 على السيطرة مقابل المبادلة من جزء أنه على عليھا المستحوذ للأعمال السابقين الملاك
ً  تستوفى أو محددة مستقبلية أحداث تقع عندما عليھا المستحوذ الأعمال  وبالرغم. مُحددة شروطا

ً  – المستحوذة المنشأة المحتمل العوض يمنح قد ذلك، من  عوض استرداد في الحق – أيضا
ً  – محول   . مُحددة شروط تسُتوفى عندما  – سابقا

 بالمعنى – الملكية حقوق حصص تسُتخدم المالي، للتقرير الدولي المعيار ھذا لأغراض  الملكية حقوق حصص
 العضو أو المالك، وحصص لمستثمر المملوكة المنشآت في الملكية حصص لتعني – الواسع

  .المشتركة المنشآت في المشارك أو

 نظامية معاملة في التزام لتحويل سيدُفع أو أصل لبيع سيسُتلم الذي السعر ھي العادلة القيمة  العادلة القيمة
 .)13 المالي للتقرير الدولي المعيار انظر. (القياس تاريخ في السوق في المشاركين بين

 ،أعمال تجميع عملية ضمن مقتناة أخرى أصول عن ناشئة مستقبلية اقتصادية منافع يمثل أصل  الشھرة
 .منفصل بشكل – تثُبت ولا – فردي بشكل – تحُدد لا والتي

  :إما يكون عندما للتحديد قابلا الأصل يكون  للتحديد قابل

 يحول، أو يبُاع وأن منھا، يجُتزأ أو المنشأة عن يفُصل أن قابل أنه أي للانفصال، قابلاً   )أ(
 أو أصل أو علاقة، ذي عقد مع أو منفرد بشكل إما مُبادلته، تتم أو يؤُجر، أو يرخص أو

 أو لا، أم ذلك عمل تنوي المنشأة كانت إذا عما النظر بغض للتحديد، قابل التزام
ً   )ب(  الحقوق ھذه كانت إذا عما النظر بغض أخرى، نظامية حقوق أو تعاقدية حقوق عن ناشئا

 .أخرى والتزامات حقوق عن أو المنشأة عن للانفصال قابلة أو للتحويل قابلة

 . مادي وجود له وليس للتحديد قابل نقدي غير أصل  الملموس غير الأصل

 تكاليف أو أرباح، توزيعات تقدم التي لمستثمر، المملوكة المنشأة بخلاف المنشأة، ھي  مشتركة منشأة
 المشاركين أو أعضائھا أو ،لملاكھا – مباشر بشكل – اخرى اقتصادية منافع أو منخفضة

 – التعاونية والمنشأة الائتمان واتحاد التأمينالمشترك، منشأة تعُد المثال، سبيل على. فيھا
.مشتركة منشآت – جميعھا

 .الام المنشأة إلى – مباشر غير أو مباشر بشكل – تعود لا تابعة منشأة في الملكية حقوق  المسيطرة غير الحصة

 – الواسع بالمعنى – الملاك مصطلح يسُتخدم المالي، للتقرير الدولي المعيار ھذا لأغراض  الملاك
 أو الأعضاء أو وملاك لمستثمر، المملوكة المنشآت في الملكية حقوق حصص حاملي ليشمل

 .المشتركة المنشآت في المشاركين
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  ب الملحق
التطبيق إرشادات

 المالي للتقرير الدولي المعيار من يتجزأ لا جزءً  الملحق ھذا يعُد

   واحدةللمنشآت الخاضعة لسيطرة  الأعمال تجميع عمليات
  (ج))2(تطبيق الفقرة 

 

. واحدةسيطرة ل الخاضعة الأعمالأو  للمنشآت الأعمال تجميع عمليةينطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي على  لا        1ب
ھو تجميع أعمال تكون فيه جميع  واحدة سيطرةل خاضعة أعمالمنشآت أو  على ينطويتجميع الأعمال الذي  إن

 –على حد سواء  –لطرف أو الأطراف نفسھا ا لسيطرة –في نھاية الأمر  – خاضعةالمنشآت أو الأعمال المتجمعة 
  .عابرة ليستقبل وبعد تجميع الأعمال، وتلك السيطرة 

 –مجتمعين  –فراد أنھا تسيطر على منشأة عندما، وكنتيجة لترتيبات تعاقدية، تكون لديھم مجموعة من الأ تعُديجب أن          2ب
تجميع الأعمال  يقع. وبناءً عليه، أنشطتھامنافع من العلى  للحصولتحكم في سياساتھا المالية والتشغيلية للسلطة ال

ي عندما يكون لدى نفس مجموعة الافراد، نتيجة لترتيبات تعاقدية، سلطة خارج نطاق ھذا المعيار الدولي للتقرير المال
عة، كي تحصل على منافع من  جماعية نھائية للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية لكل منشأة من المنشآت المجمِّ

   .عابرة ليست، وتلك السيطرة أنشطتھا

ً  – يتصرفونفراد قبل مجموعة من الأ منو أمن قبل فرد  للسيطرةمنشأة  تخضعقد           3ب بموجب ترتيب تعاقدي، وقد  – معا
 وبناءً لمعايير الدولية للتقرير المالي. لالافراد خاضعين لمتطلبات التقرير المالي  منمجموعة الو ألا يكون ذلك الفرد 

عة عليه  تجميع ليعُد ھالموحدة نفسأنھا جزء من القوائم المالية ا علىضمن ن تُ أ، ليس من الضروري لمنشآت مجمِّ
  .واحدةسيطرة ل خاضعة منشآت على ينطوي تجميعأنه  الأعمال

عة قبل وبعد ال حجم يعُد لا          4ب ملائما عند تحديد  الأعمال تجميع عمليةحصص غير المسيطرة في كل من المنشآت المجمِّ
عة إتعُد حقيقة أن  لابالمثل، و. لا أم واحدةسيطرة ل خاضعةمنشآت  على ينطوي التجميعما إذا كان  حدى المنشآت المجمِّ

 منشآت على ينطويتحديد ما إذا كان التجميع  عندھي منشأة تابعة تم استبعادھا من القوائم المالية الموحدة ملائمة 
  .لا أم واحدة لسيطرة خاضعة

  

 )3تحديد عملية تجميع أعمال (تطبيق الفقرة 

  

فيه منشأة مستحوذة  تكتسبمعاملة أو حدث آخر  الدولي للتقرير المالي تجميع الأعمال على أنهيعرف ھذا المعيار          5ب
المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال المستحوذ عليھا بطرق  تكتسبكثر من الأعمال. وقد أو أسيطرة على واحدة ال

  متنوعة، على سبيل المثال:

 أو ؛)أعمالاً نقد أو أصول أخرى (بما في ذلك صافي الأصول التي تشكل  مٌعادلاتعن طريق تحويل نقد، أو   )أ(

 أو ؛التزامات تكبدعن طريق   )ب(

  أو ؛ملكية حقوقعن طريق إصدار حصص   )ج(

  أو ؛عن طريق تقديم أكثر من نوع واحد من العوض  )د(
  

 ). 43العقد فقط (انظر الفقرة  بموجبدون تحويل عوض، بما في ذلك (ھـ)      

ولكن لا تقتصر  تشملمتنوعة لأسباب قانونية، أو ضريبية أو أسباب أخرى، والتي  بطرقيمكن ھيكلة تجميع الأعمال          6ب
  على ما يلي:

واحدة أو لصول الأيدُمج صافي  أنأو  ،تابعة لمنشأة مستحوذة منشآهتصبح واحدة أو أكثر من الأعمال  أن  )أ(
 في المنشأة المستحوذة. – نظاميبشكل  –أكثر من الأعمال 

عة صافي أصولھا، أو أن يحول ملاكھا حصص حقوق ملكيتھم، إلى منشأة  أن  )ب( تحُول إحدى المنشآت المجمِّ
عة  أخرى أو إلى ملاكھا. مجمِّ

عة صافي أصولھا، أو يحول ملاك ھذه المنشآت حصص ملكياتھم، إلى منشأة  أن  )ج( تحول جميع المنشآت المجمِّ
  أو تجميع، أو لف معاملة أنھاشار اليھا على مكونة حديثا (أحيانا ي

عة السيطرة على المنشأة المضمومة. تكتسب  )د(   مجموعة من الملاك السابقين لإحدى المنشآت المجمِّ
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 )3تعريف الأعمال (تطبيق الفقرة 

 
نتاج مخرجات. ورغم أن إلھا القدرة علي  يكون التيطبق على ھذه المدخلات تُ  وآلياتتتكون الأعمال من مدخلات          7ب

عرف منظومة متكاملة لتتأھل على أنھا أعمال. وتُ لمخرجات  يتُطلب لا أنه إلامخرجات،  – عادةً  –لھا  يكونالأعمال 
  لأعمال كما يلي:لالعناصر الثلاثة 

أو أكثر من  واحدةطبق عليه تُ نتاج، مخرجات عندما إأي مورد اقتصادي ينتج، أو له القدرة على  المدخل:  )أ(
أصول  لاستخدامالأصول غير المتداولة (بما في ذلك الأصول غير الملموسة، أو الحقوق  أمثلته ومن. الآليات

 أو الحقوق الضرورية الخامالمواد  استخدامغير متداولة)، والملكية الفكرية، والقدرة على الحصول على حق 
 والموظفين. 

طبق على مدخل أو مدخلات، تنتج أو قاعدة التي عندما تُ  أي نظام، أو معيار، أو بروتوكول، أو ميثاق :الآلية  )ب(
 وآلياتالتشغيلية  والآلياتالإدارة الاستراتيجية،  آليات تهأمثل ومننتاج مخرجات. إلھا القدرة على  يكونأو 

المھارات  لديھاالمنظمة التي  العاملةقوة الموثقة، ولكن يمكن أن توفر  – عادةً  – الآلياتإدارة المورد. تكون ھذه 
الضرورية التي تكون قابلة للتطبيق على  الآليات ،تتبع القواعد والمواثيق والتي ،والخبرات الضرورية

 عادةً  –لا تكون  التيوالنظم الإدارية الأخرى  الرواتب جدولمخرجات. (المحاسبة، الفوترة،  لتنتجالمدخلات 
 مخرجات). لإنتاجستخدمة مُ  آليات –
  

طبقة على ھذه المدخلات التي توفر أو لديھا القدرة على توفير عائد المُ  والآلياتنتيجة المدخلات  المخرجات:  )ج(
لمستثمرين أو اإلى  –بشكل مباشر  –في شكل توزيعات أرباح، أو تكاليف منخفضة أو مناقع اقتصادية أخرى 

 مشاركين.العضاء أو الأخرين، أو الآملاك ال

، تتطلب المنظومة المتكاملة من الأنشطة والأصول عنصرين أساسيين المُحددةوتدار للأغراض  تبُاشرن لأتكون قابلة ل         8ب
المخرجات. وبالرغم من  لإنتاجستخدم معاً ستخدم أو سوف تُ طبقة على ھذه المدخلات، والتي تُ المُ  والآلياتالمدخلات  –

 يكون عندماالأعمال،  التي استخدمھا البائع في تشغيل تلك الآلياتذلك، لا يلزم الأعمال أن تدرج جميع المدخلات أو 
في السوق قادرين على الاستحواذ على الأعمال والاستمرار في انتاج مخرجات، على سبيل المثال، عن  المشاركون

  .بھا الخاصة وآلياتھا االأعمال مع مدخلاتھ تكاملطريق 

لمنشأة. لحسب ھيكل عمليات (أنشطة) المنشأة، بما في ذلك مرحلة نمو باعة، وحسب الصنبتتنوع طبيعة عناصر الأعمال            9ب
الأعمال الجديدة  ىوالمخرجات، في حين لد والآلياتأنواع مختلفة عديدة من المدخلات،  –غالباً  – الراسخة الأعمال لدى

–  ً ً مخرج (منتج) واحد. أيضا لد والآلياتالقليل من المدخلات  –غالبا ً  –جميع الأعمال  ىوأحيانا التزامات،  – تقريبا
  أن يكون لديھا التزام.  الأعمالولكن لا يلزم 

على  ينشاء مخرجات. وإذا لم تكن، فينبغالمنظومة المتكاملة من الأنشطة والأصول في مرحلة الإ دىكون لي ألا يمكن        10ب
عوامل أخرى لتحديد ما إذا كانت المنظومة ھي أعمال. تشمل ھذه العوامل،  الحسبان في تأخذالمنشأة المستحوذة أن 

  ولكن لا تقتصر، على ما إذا كانت المنظومة:

 .ةخططبدأت أنشطة رئيسة مُ  قد  )أ(

 على ھذه المدخلات. تطُبق أنأخرى يمكن  وآلياتلديھا موظفون، وملكية فكرية ومدخلات   )ب(

  مخرجات. لإنتاجخطة لتسعى   )ج(

  عملاء الذين سوف يشترون المخرجات.لعلى الوصول لسوف تكون قادرة   )د(

نشاء لتتأھل لا يلزم أن تكون جميع ھذه العوامل حاضرة لمنظومة متكاملة معينة من الأنشطة والأصول في مرحلة الإ 
  على أنھا أعمال. 

لى ما إذا كانت المنظومة المتكاملة إينبغي أن يستند تحديد ما إذا كانت منظومة معينة من الأصول والأنشطة ھي أعمال            11ب
وتدار على أنھا أعمال من قبل مشارك في السوق. وعليه، عند تقويم ما إذا كانت منظومة معينة ھي  تبُاشرن لأقابلة 

 تنويد شغل المنظومة على أنھا أعمال أو ما إذا كانت المنشأة المستحوذة يعُد ذي صلة ما إذا كان البائع ق لاأعمال، 
  على أنھا أعمال.  تشغلھا أن

 ھيأن منظومة معينة من الأصول والأنشطة التي توجد فيھا شھرة  يفُترض أنفي غياب دليل على العكس، يجب و          12ب
  من ذلك، لا يلزم الأعمال أن تكون لديھا شھرة. وبالرغم. أعمال
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 )7و 6تحديد المنشأة المستحوذة (تطبيق الفقرتين 
 

المنشأة التي  –تحديد المنشأة المستحوذة  عند 10رشادات الواردة في المعيار الدولي للتقرير الماليالإ تسُتخدم أنيجب           13ب
رشادات تطبيق الإ يبينتجميع أعمال ولكن لا  عمليةحدث ت عندماالسيطرة على الأعمال المستحوذ عليھا. و تكتسب

ً أي –بوضوح  – 10الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي عة  أ  إنهھي المنشأة المستحوذة، ف تعُدمن المنشآت المجمِّ
 عند القيام بذلك التحديد. 18ب –14في الحسبان العوامل الواردة في الفقرات ب يؤخذيجب أن 

المنشأة  تكونعن طريق تحويل نقد أو أصول أخرى أو بتحمل التزامات،  –بشكل رئيس  – نفُذت أعمال تجميع معاملةفي          14ب
 ھي المنشأة التي تحول النقد أو الأصول الأخرى أو تتحمل الالتزامات. – عادةً  –المستحوذة 

 عادةً  –المنشأة المستحوذة  تكونملكية،  حقوق حصص مُبادلةعن طريق  – رئيس بشكل – نفُذت أعمالتجميع  عمليةفي           15ب
 –تسُمى  التي الأعمال تجميع عملياتذلك، في بعض  من. وبالرغم ملكيتھا حقوق حصص تصدر التيھي المنشأة  –

 27ب –19الفقرات ب توفرھي الأعمال المستحوذ عليھا. و ة"، تكون المنشأة المصدرةالعكسي ات"الاستحواذ –عادةً 
 الأخرىالحقائق والظروف  – أيضا – الحسبان في تؤخذ أن ويجب. ةالعكسي اتلمحاسبة عن الاستحواذا بشأنرشادات إ

بما في  ملكية، حقوق حصص مُبادلة طريق عن نفُذت أعمالتجميع  عملية فيعند تحديد المنشأة المستحوذة  الصلة ذات
  ذلك:

 –تكون المنشأة المستحوذة  –تجميع الأعمال  عملية بعد المضمومة المنشأة في النسبية التصويت حقوق   )أ(
عة المنشأة يھ – عادةً  حقوق التصويت في  منالأكبر  النصيب كمجموعة ملاكھا يستلم أوالتي يحتفظ  المجمِّ

الأكبر لحقوق التصويت، يجب  النصيبملاك تحتفظ أو تستلم ال من. عند تحديد أي مجموعة المضمومة المنشأة
أو  أذونات أوو أوجود أي ترتيبات تصويت وخيارات غير عادية أو خاصة،  الحسبان في تأخذعلى المنشأة أن 

 أوراق مالية قابلة للتحويل.

لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة  يكون لا عندمات أقلية كبيرة في المنشأة المضمومة ية تصوحص وجود  )ب(
عة المنشأة ھي –عادةً  – المستحوذة المنشأة تكون –كبيرة تصويت حصةمن الملاك   مالكھا يحتفظ التي المجمِّ

 .المضمومة المنشأة في أقلية تصويت حصة بأكبر ملاكھا منالمنظمة  مجموعةال أو الوحيد

عة المنشأة ھي –عادةً  –المنشأة المستحوذة  تكون – تكوين كيان حاكم للمنشأة المضمومة  )ج(  لدى التي المجمِّ
 .المضمومةلمنشأة ل الحاكم الكيانالقدرة على اختيار أو تعيين أو عزل غالبية أعضاء  ملاكھا

عة المنشأة ھي –عادةً  – المستحوذة المنشأة تكون –دارة عليا للمنشأة المضمومة إتكوين   )د(  تھيمن التي المجمِّ
  . المضمومةدارة المنشأة إ) على ة(السابق إدارتھا

التي تدفع  المجمِّعةھي المنشأة  – عادةً  –المنشأة المستحوذة  تكون – الملكية حقوق حصص مُبادلةشروط        (ھـ)
  لمنشأة أو المنشآت المتجمعة الأخرى .لالملكية  حقوقعلاوة زيادة على القيمة العادلة قبل التجميع لحصص 

عةالمنشأة  ھي –عادةً  –المستحوذة  المنشأة تكون       16ب أو  الأصول،ب المثال، سبيل، على مقاسا( النسبيالتي يكون حجمھا  المجمِّ
  .الأخرى لمتجمعة المنشآت أو للمنشأة همن –بشكل جوھري  –) أكبر الربح أو الإيرادات

، الحسبان في الأخذأكثر من منشأتين، يجب أن يتضمن تحديد المنشأة المستحوذة  على تنطوي أعمال تجميع معاملةفي         17ب
  المتجمعة. منشآتلى الحجم النسبي للإ بالإضافةبادرت بالتجميع،  لمتجمعة منشآتأشياء أخرى، أي من ال ضمن

 تكوين بتم عندماھي المنشأة المستحوذة.  الأعمالتجميع  لإحداث تكوينھا يتم التيتكون المنشأة الجديدة  أنبالضرورة  ليس          18ب
المتجمعة التي  منشآتواحدة من ال تحُدد أنيجب  ه، فإنالأعمالتجميع  لإحداثمنشأة جديدة لإصدار حصص حقوق ملكية 

 –13تطبيق الإرشادات الواردة في الفقرات ب خلال منقبل عملية تجميع الأعمال على أنھا المنشأة المستحوذة  وُجدت
أخرى أو تتحمل التزامات على أنھا عوض  أو أصولاً  اً المقابل، يمكن أن تكون المنشأة الجديدة التي تحول نقد وفي. 17ب

  ھي المنشأة المستحوذة.
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 الاستحواذات العكسية

 
ً د المنشأة التي تصدر الأوراق المالية (المنشأة المستحوذة دَّ حَ يحدث الاستحواذ العكسي عندما تُ       19ب ) على أنھا الأعمال نظاميا

أن تكون المنشأة  ويجب. 18ب –13رشادات الواردة في الفقرات بمحاسبية على أساس الإال للأغراضالمستحوذ عليھا 
ة لكي يمحاسبال للأغراضالمنشأة المستحوذة  ھي(الأعمال المستحوذ عليھا نظامياً)  تھاقتنيت حصص حقوق ملكيالتي اُ 
ً عكسي اً استحواذ معاملةلا تعُتبر ً  – ةالعكسي اتحدث الاستحواذت. على سبيل المثال، ا  تشغيلمنشأة  تريدعندما  –أحيانا

حقيق ذلك، سوف ترتب المنشأة الخاصة . لتتھاخاصة أن تصبح منشأة عامة ولكنھا لا تريد أن تسجل أسھم حقوق ملكي
 تعُدملكية في المنشأة العامة. في ھذا المثال،  حقوقمقابل حصص  في تھاملكي حقوقحصص  تقتني أنلمنشأة عامة 

ً  المنشأةالمنشأة العامة ھي  المنشأة الخاصة ھي  تعُد، وتھاملكي حقوقنظراً لأنھا أصدرت حصص  المستحوذة نظاميا
ً الأعمال المستحوذ  رشادات . وبالرغم من ذلك، ينتج عن تطبيق الإتھاتم اقتناء حصص حقوق ملكي لأنهنظراً  عليھا نظاميا

  تحديد:  18ب –13الواردة في الفقرات ب
  

 للأغراض المحاسبية (الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً). مستحوذ عليھاالمنشأة الالمنشأة العامة على أنھا   )أ(

 للأغراض المحاسبية (المنشأة المستحوذة محاسبياً).  مستحوذةالمنشأة الالمنشأة الخاصة على أنھا   )ب(

 ً  استحواذالمحاسبة عن المعاملة على أنھا  ليتمأن تستوفي تعريف الأعمال  يجب على الأعمال المستحوذ عليھا محاسبيا
عكسي، وتنطبق جميع مبادئ الإثبات والقياس الواردة في ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي، بما في ذلك تطبيق متطلب 

  إثبات الشھرة. 

 قياس العوض المحول

ا. بدلاً لمنشأة المستحوذ عليھا مقابلأي عوض  – عادةً  –في الاستحواذ العكسي، لا تصدر المنشأة المستحوذة محاسبياً          20ب
لملاك المنشأة المستحوذة محاسبياً.  تھاحصص حقوق ملكي – عادةً  –من ذلك، تصدر الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً 

 حصتھاحول من قبل المنشأة المستحوذة محاسبياً مقابل تستند القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ للعوض المُ  ،وفقا لذلك
ً في الأعمال المستحوذ عليھا محاس المنشأة التابعة  تصدرھا أن سيجب تالملكية التي كان حقوقلى عدد حصص إبيا

الملكية نفسھا في المنشأة المضمومة التي تنتج عن الاستحواذ  حقوق ةنظامياً لتعطي ملاك المنشأة الأم نظامياً نسبة حص
القيمة العادلة لعدد حصص حقوق الملكية والمحسوبة بتلك الطريقة على أنھا القيمة العادلة  تسُتخدم أنالعكسي. ويمكن 

 بادلة مقابل الأعمال المستحوذ عليھا.حول في المُ للعوض المُ 

   الموحدة المالية القوائم وعرض إعداد
 

ً  تحتالاستحواذ العكسي  بعدعدة المُ  الموحدةالقوائم المالية  تصُدر         21ب (الأعمال المستحوذ عليھا  اسم المنشأة الأم نظاميا
ً ل استمرار أنھا على الإيضاحاتفي  توُصف ولكنمحاسبياً)،   المستحوذة المنشأة( لقوائم المالية للمنشأة التابعة نظاميا

ً  النظاميرأس المال  يعُدل أن وھو ،واحد تعديلمع  ،محاسبياً)  ليعكس – رجعي بأثر –للمنشأة المستحوذة محاسبيا
القوائم  ھذه في المعروضة المقارنةالمعلومات  – أيضا – تعُدلمحاسبياً. و عليھا المستحوذ للأعمال النظامي المال رأس

 نظامياً (الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً).  الأمللمنشأة  النظامي المال رأس لتعكس – رجعي بأثر – الموحدةالمالية 

ً لنظراً لأن القوائم المالية الموحدة تمثل استمرارية          22ب باستثناء ھيكل رأسمالھا، فإن  لقوائم المالية للمنشأة التابعة نظاميا
  تعكس: القوائم المالية الموحدة

مبالغھا الدفترية قبل بقاسة مُ المُثبتة والأصول والتزامات المنشأة التابعة نظامياً (المنشأة المستحوذة محاسبياً)   )أ(
 التجميع.

قاسة وفقا لھذا المعيار مُ المُثبتة والأصول والتزامات المنشأة الأم نظامياً (الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً)   )ب(
 الدولي للتقرير المالي. 

 عملية قبلأرصدة الأرباح المبقاة وحقوق الملكية الأخرى للمنشأة التابعة نظامياً (المنشأة المستحوذة محاسبياً)   )ج(
 .مالالأع تجميع
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 حقوقحدداً بإضافة حصة صدرة في القوائم المالية الموحدة مُ ملكية مُ  حقوقالمبلغ المُثبت على أنه حصص   )د(
 تجميع عمليةقبل  – باشرةً م – الموجودةصدرة (المنشأة المستحوذة محاسبياً) لمنشأة التابعة نظامياً المُ املكية 
إلى القيمة العادلة للمنشأة الأم نظامياً (الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً). وبالرغم من ذلك، يعكس  الأعمال

لمنشأة الأم نظامياً ا) ھيكل حقوق ملكية ھاصدرة ونوعالملكية المُ  حقوقھيكل الملكية (أي عدد حصص 
ً من حصص الأ المنشأة(الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً)، بما في ذلك ما أصدرته  ملكية  حقوقم نظاميا

ً لذلك، يُ  لإحداث ً (المنشأة المستحوذة محاسبياً) التجميع. ووفقا عدل ھيكل حقوق ملكية المنشأة التابعة نظاميا
الاستحواذ ليعكس عدد أسھم المنشأة الأم نظامياً (الأعمال المستحوذ  يةحددة في اتفاقالمُ  المُبادلةباستخدام نسبة 

  الاستحواذ العكسي.  ضمنالمصدرة عليھا محاسبياً) 

 ملكية حقوق وحصص المبقاة للأرباح قبل التجميع الدفترية المبالغ منغير المسيطرة  للحصة التناسبيالنصيب (ھـ)    
  . 24وب 23ب الفقرات في نوُقش كمالمنشأة التابعة نظامياً الأخرى (المنشأة المستحوذة محاسبياً) ا

 غير المسيطرة  ةحصال

بعض ملاك الأعمال المستحوذ عليھا نظامياً (المنشأة المستحوذة محاسبياً) حصص  يبادلفي الاستحواذ العكسي، قد لا          23ب
ً املكية  حقوقحصص  مقابلملكيتھم  حقوق ھؤلاء الملاك  يعُامل(الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً).  لمنشأة الأم نظاميا

 المنشأةملاك  لدى هعلى أنھم حصة غير مسيطرة في القوائم المالية الموحدة بعد الاستحواذ العكسي. وذلك نظراً لأن
ً  المستحوذ ً املكية  حقوقالذين لا يبادلون حصص حقوق ملكيتھم مقابل حصص  ،عليھا نظاميا اھتمام  ،لمنشأة الأم نظاميا

ً بنتائج وصافي أصول الأ –فقط  – وليس بنتائج وصافي أصول المنشأة المضمومة.  –عمال المستحوذ عليھا نظاميا
 هنإمحاسبية، فال للأغراضلو كانت المنشأة المستحوذة نظامياً ھي الأعمال المستحوذ عليھا  حتىعلى العكس من ذلك، 

 ملاك المنشأة المستحوذة نظامياً اھتمام بنتائج وصافي أصول المنشأة المضمومة. لدى

الدفترية قبل التجميع  بمبالغھا الموحدةالأعمال المستحوذ عليھا نظامياً في القوائم المالية  التزاماتأصول و وتثُبت تقُاس         24ب
سھم الألحملة  التناسبيةالحصة  المسيطرة غير الحصةعليه، في الاستحواذ العكسي تعكس  بناءً )). أ(22ب(انظر الفقرة 

ً حتى ل التجميع قبل الدفترية المبالغفي  المسيطرين غير  تقُاس عندماصافي أصول الأعمال المستحوذ عليھا نظاميا
  العادلة في تاريخ الاستحواذ.  بقيمتھاخرى الأستحواذات الاحصص غير المسيطرة في ال

  ربحية السھم

لاستحواذ العكسي ھيكل حقوق ا بعد(د)، يعكس ھيكل حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة 22كما وضح في الفقرة ب         25ب
صدرة من الملكية المُ  حقوقلمنشأة المستحوذة نظامياً (الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً)، بما في ذلك حصص املكية 

  الأعمال. قبل المنشأة المستحوذة نظامياً لإحداث تجميع

السھم) خلال الفترة التي يحدث فيھا  ربحية حساب(مقام  القائمةعند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسھم العادية           26ب
  الاستحواذ العكسي:

الفترة وحتى تاريخ الاستحواذ على أساس المتوسط  تلكعدد الأسھم العادية القائمة من بداية  يحُسب أن يجب  )أ(
خلال الفترة  المرجح لعدد الأسھم العادية القائمة للأعمال المستحوذ عليھا نظامياً (المنشأة المستحوذة محاسبياً)

   ؛التجميع يةحدد في اتفاقالمُ  المُبادلةمضروباً في معدل 

 للأسھمالعدد الفعلي  ھوالفترة  تلكالاستحواذ وحتى نھاية  عدد الأسھم العادية القائمة من تاريخ يكون أن يجب  )ب(
  نظامياً (الأعمال المستحوذ عليھا محاسبياً). المستحوذة للمنشأةالعادية 

 بعدعروضة في القوائم المالية الموحدة ربحية السھم الأساس لكل فترة مقارنة قبل تاريخ الاستحواذ مُ  تحُسب أن يجب            27ب
  لاستحواذ العكسي، بقسمة:ا

ً والذي يعود   )أ( سھم العادية في كل من ھذه حملة الأ إلىربح أو خسارة الأعمال المستحوذ عليھا نظاميا
 الفترات، على 

العادية القائمة للأعمال المستحوذ عليھا نظامياً مضروباً في معدل  الأسھمالمتوسط المرجح التاريخي لعدد   )ب(
  الاستحواذ. ةيحدد في اتفاقالمُ  المُبادلة
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  )13–10والتزامات تم تحملھا معينة (تطبيق الفقرات  مقتناهإثبات أصول 
 

  [حذفت)            -28ب
  30ب
 

  الأصول غير الملموسة

 – أعمال تجميع عملية ضمنتثبت الأصول غير الملموسة المُقتناة القابلة للتحديد  أنالمستحوذة  المنشأةيجب على             31ب
ما ضابط القابلية للانفصال إ يستوفي عندماللتحديد  عد الأصل غير الملموس قابلاً عن الشھرة. ويُ  –بشكل منفصل 

 .النظامي – يابط التعاقدضأو ال

 الأصل قابلاً  يكن لم ولوقابلاً للتحديد حتى  النظامي – التعاقدي الضابطيكون الأصل غير الملموس الذي يستوفي              32ب
  خرى. على سبيل المثال:الأتزامات لحقوق والاالللانفصال عن الأعمال المستحوذ عليھا أو عن  للتحويل أو قابلاً 

 [حذفت]  )أ(

 تشغيل محطة الطاقة تلك أصلاً بالترخيص  يعدتمتلك وتشغل أعمال مستحوذ عليھا محطة طاقة نووية.   )ب(
 تكن لمعن الشھرة، حتى لو  –بشكل منفصل  –النظامي للإثبات  –غير ملموس يستوفي الضابط التعاقدي 

عن محطة الطاقة المُقتناة. يمكن للمنشأة  –بشكل منفصل  –بيعه أو تحويله  تستطيعالمنشأة المستحوذة 
القيمة العادلة لرخصة التشغيل والقيمة العادلة لمحطة الطاقة على أنھما أصل واحد  تثبت أنالمستحوذة 

 الانتاجية لھذين الأصلين متشابھة.  الأعمارنت لأغراض التقرير المالي إذا كا

رخصت براءة الاختراع تلك لآخرين لاستخدامھم  قد. وتقنيةتمتلك أعمال مستحوذ عليھا براءة اختراع   )ج(
يراد الأجنبي المستقبلي. المقابل نسبة مئوية محددة من الإ فيالحصري خارج السوق المحلية، وتستلم 

للإثبات  النظامي – التعاقدي الضابطواتفاقية الترخيص ذات العلاقة  التقنيةيستوفي كل من براءة الاختراع 
ً بيع أو  يمكن لمعن الشھرة حتى لو  –بشكل منفصل  – براءة الاختراع واتفاقية الترخيص  مُبادلةعمليا

  عن الآخر.  –بشكل منفصل  –ذات العلاقة 

 عليھا المستحوذ الأعمالفصل عن ن يُ لأ قتنى قابلاً الأصل غير الملموس المُ  يكونأن  للانفصالالقابلية  ضابط يعني             33ب
 أو علاقة، ذي عقد مع أو منفرد بشكل إما مُبادلته، تتم أو يؤُجر، أو يرخص أو يحول، أو يبُاع، وأن منھا يجُتزأأو 

تبيعه، أو  أن علىحوذة قادرة أصل قابل للتحديد أو التزام. يستوفي الأصل غير الملموس الذي ستكون المنشأة المست
المنشأة  تكن لملو و، حتى للانفصالضابط القابلية  ،آخر ذي قيمة شيءترخصه أو بخلاف ذلك تبادله مقابل 

القابلية  ضابطقتنى المُ  الملموس غير الأصلبادلته. يستوفي أو بخلاف ذلك مُ  ترخيصهبيعه أو  تنويالمستحوذة 
 لوأو لأصل من نوع مشابه، حتى  الأصول مننوع الذلك لبادلة على معاملات مُ  ھناك دليلاً  يكون عندما للانفصال

فيھا. على سبيل المثال،  مشاركةالمعاملات غير متكررة وبغض النظر عما إذا كانت المنشأة المستحوذة  ھذهكانت 
 تعتقد عندما. وحتى لللانفصاوبالتالي تستوفي ضابط القابلية  –بشكل متكرر  –رخص قوائم العملاء والمشتركين تُ 
ن حقيقة أن قوائم إأن قوائم عملائھا لھا خصائص مختلفة عن قوائم العملاء الأخرى، ف عليھا المستحوذمنشأة ال

. للانفصالأن قوائم العملاء المُقتناة تستوفى ضابط القابلية  –بشكل عام  –تعنى  –متكرر  لبشك –رخص العملاء تُ 
 عندماتجميع أعمال ضابط القابلية للانفصال  عملية ضمنقائمة العملاء المُقتناة لن تستوفي  سوفمن ذلك،  وبالرغم

 حولبادلة المعلومات أو الاتفاقيات الأخرى المنشأة من ببيع، أو تأجير أو بخلاف ذلك مُ  الخصوصيةتمنع شروط 
  عملائھا. 

منشأة العن الأعمال المستحوذ عليھا أو  –بشكل فردي  – للانفصال قابل يكون لا الذي الملموس غير الأصل يستوفي           34ب
أصل قابل للتحديد أو  أو، به متعلق عقد مع بالترافق للانفصال قابلاً  يكون عندما للانفصال القابلية ضابط المضمومة

  مثال:ال سبيل علىالتزام. 

في  المودعين مع للعلاقة ةغير ملموس أصوليتعلق بھا من  مافي السوق التزامات ودائع و المشاركون يتبادل  )أ(
 مع للعلاقة ملموس غير أصلاً المنشأة المستحوذة أن تثبت  على ينبغي عليه، بناءً . ملحوظة يةتبادل معاملات
 عن الشھرة. –بشكل منفصل  – المودعين

 على مسجلة غير فنية خبرة استخدمت لكنھا ومُوثقةسجلة الأعمال المستحوذ عليھا علامة تجارية مُ  تمتلك  )ب(
ً المالك  يكونملكية العلامة التجارية،  ولتحويلمنتج العلامة التجارية.  لتصنع اختراع براءة أنھا  – مُطالبا

 ً ً  آخر شيء أي يحول بأن – أيضا  المُنتجة تلك عن تمييزھا يمكن لا خدمةأو  امنتج لينتجالجديد  للمالك لازما
المنشأة  عنبراءة اختراع  أنھا على المُسجلة غيرالخبرة الفنية  فصليجب  هالمالك السابق. ونظراً لأن قبل من

القابلية  ضابطالعلامة التجارية، فإنھا تستوفي  تبُاع عندماوبيعھا  المضمومة المنشأة أوالمستحوذ عليھا 
  .للانفصال
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  اقتناؤھاالحقوق المُعاد 

ً  –منحته  قدكانت  الذي الحق اقتناءالمنشأة المستحوذة  تعيدقد  ،الأعمال تجميع عمليةكجزء من             35ب للأعمال  –سابقا
ھذه  مثلأمثلة  ومنالمستحوذ عليھا لاستخدام واحد أو أكثر من أصول المنشأة المستحوذة المُثبتة أو غير المُثبتة. 

المنشأة  تقنيةستخدام لاق بموجب اتفاقية امتياز أو ح ةالحقوق الحق في استخدام الاسم التجاري للمنشأة المستحوذ
 المنشأة تثبتهقابل للتحديد  ملموس غيرأصل  ھو اقتناؤه المعاد الحق إن. التقنيةالمستحوذة بموجب اتفاقية ترخيص 

وتوفر الفقرة  اقتناؤهقياس الحق المعاد  بشأنرشادات إ 29توفر الفقرة وعن الشھرة.  –بشكل منفصل  –المستحوذة 
  .اقتناؤه المعاد الحقلمحاسبة اللاحقة عن ا بشأنرشادات إ 55

شروط معاملات السوق ل بالنسبة مواتية غير أو مواتية اقتناؤه المعادالحق  عنه ينشأ الذيشروط العقد  تكون عندما         36ب
وفر الفقرة توالمستحوذة أن تثبت مكسب أو خسارة تسوية.  المنشأةيجب على  إنهالحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة، ف

  قياس مكسب أو خسارة التسوية تلك. بشأنرشادات إ 52ب

 قابلة للتحديد  غير تكون التيالقوة العاملة المُجمَعة والبنود الأخرى 

من  اعتباراقتنى الذي يكون غير قابل للتحديد الشھرة قيمة الأصل غير الملموس المُ  ضمنالمنشأة المستحوذة  تصنف            37ب
عة، والتي ھي مجموعة جمَ تاريخ الاستحواذ. على سبيل المثال، قد تنسب المنشأة المستحوذة قيمة لوجود قوة عاملة مُ 

لمنشأة المستحوذة أن تستمر في تشغيل الأعمال المستحوذ عليھا من تاريخ الاستحواذ. ل تتيحموجودة من الموظفين 
) التي متخصصة عادةً الالمعرفة والخبرة ( –الماھرة  العاملةلقوة للفكري لا تمثل القوة العاملة المُجمَعة رأس المال ا

بشكل  –ثبت لتُ قابل للتحديد  أصلاً  تعُد لايجلبھا موظفو الأعمال المستحوذ عليھا لوظائفھم. ونظراً لأن القوة العاملة 
  ھا ضمن الشھرة. ل منسوبةأية قيمة  تصُنفعن الشھرة،  –منفصل 

في تاريخ  أصول أنھا على تتأھل لا التيبنود لل منسوبة قيمة أيةالشھرة  ضمن – أيضا –المنشأة المستحوذة  تصنف            38ب
بشأنھا  المستحوذة المنشأة تتفاوض ممكنةالمنشأة المستحوذة قيمة لعقود  تنسب أن يمكنمثال، ال سبيل علىالاستحواذ. 

أصولا في تاريخ  –في حد ذاتھا  –ليست  الممكنةفي تاريخ الاستحواذ. نظراً لأن ھذه العقود  محتملين جدد عملاء مع
ً  –عن الشھرة. ولا ينبغي للمنشأة المستحوذة  –بشكل منفصل  –ن المنشأة المستحوذة لا تثبتھا إالاستحواذ، ف  – لاحقا

ً  خارجتصنيف قيمة ھذه العقود  تعيد أن بعد تاريخ الاستحواذ. وبالرغم من ذلك، ينبغي  قعتالتي  للأحداث الشھرة تبعا
قصير من تاريخ الاستحواذ  وقتبعد  تقعالتي  بالأحداثالحقائق والظروف المحيطة  تقُوِم أنعلى المنشأة المستحوذة 

  كان موجودا في تاريخ الاستحواذ.  –بشكل منفصل  –لإثبات للتحدد ما إذا كان أصل غير ملموس قابل 

وفقاً  أعمال تجميع عملية ضمنبعد الإثبات الأولي، تحاسب المنشأة المستحوذة عن الأصول غير الملموسة المُقتناة             39ب
من  3ضح في الفقرة ". وبالرغم من ذلك، كما وُ الأصول غير الملموسة" 38لنصوص معيار المحاسبة الدولي 

 بموجبالمُقتناة  الملموسة غيرالمحاسبة عن بعض الأصول  تحُدد، بعد الإثبات الأولي 38معيار المحاسبة الدولي 
  خرى للتقرير المالي. الأدولية المعايير ال

عن الشھرة أم لا. وبالرغم  –بشكل منفصل  –ثبت ملموس يُ الصل غير الأيحدد ضابط القابلية للتحديد ما إذا كان               40ب
ستخدمة المُ  الافتراضاتملموس ولا يقيد اللأصل غير للقيمة العادلة قياس ا بشأنرشادات إمن ذلك، لا يقدم الضابط 

ملموس. على سبيل المثال، ستأخذ المنشأة المستحوذة في الحسبان الافتراضات اللأصل غير لفي قياس القيمة العادلة 
 للعقد، المستقبلية اتتجديدالمثل توقعات  الملموس، غيرالتي سيستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير الأصل 

ضابط القابلية للتحديد.  –في حد ذاتھا  – تستوفيلتجديدات أن ل يالضرور منليس وعند قياس القيمة العادلة. 
 ضمنالمُثبتة  اقتناؤھا المُعادلحقوق للمبدأ قياس القيمة العادلة  التي تضع استثناءً  ،29(وبالرغم من ذلك، انظر الفقرة 

تحديد ما إذا كان ينبغي  بشأنرشادات إ 38من معيار المحاسبة الدولي  37و 36الفقرتين  تجميع أعمال). توفر عملية
  واحدة. حسابفي وحدة  ملموسة أوالأصول غير الملموسة مع أصول أخرى غير ملموسة  جمع
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أعمال مستحوذ عليھا (تطبيق  فيغير مسيطرة  ةقياس القيمة العادلة لأصول معينة قابلة للتحديد وحص
  )19و 18الفقرتين 

 

 
  أصول بتدفقات نقدية غير مؤكدة (مخصصات التقويم)

 عملية ضمنلا يجوز للمنشأة المستحوذة أن تثبت مخصص تقويم منفصل كما في تاريخ الاستحواذ للأصول المُقتناة             41ب
التدفقات النقدية  حولتقُاس بقيمتھا العادلة في تاريخ الاستحواذ نظراً لأن آثار عدم التأكد  التيو الأعمال تجميع

في قياس القيمة العادلة. على سبيل المثال، نظراً لأن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي يتطلب من  تدُرجالمستقبلية 
بما في ذلك القروض، بقيمتھا العادلة في تاريخ الاستحواذ  التحصيل المُقتناة، تحتالمنشأة المستحوذة أن تقيس المبالغ 
ن المنشأة المستحوذة لا تثبت مخصص تقويم منفصل للتدفقات النقدية التعاقدية إفي المحاسبة عن تجميع أعمال، ف

  .المتوقعة الائتمان لخسائرعد غير قابلة للتحصيل في ذلك التاريخ أو مخصص خسائر التي تُ 

  تأجير تشغيلية تكون فيھا الأعمال المستحوذ عليھا ھي المؤجر عقود موضوعالأصول 

 تشغيليأجير ت عقد موضوعيكون  ،اختراع براءةمثل مبنى أو  ،عند قياس القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لأصل ما            42ب
التأجير.  عقدالمستحوذة أن تأخذ في الحسبان شروط  المنشأةيجب على  فإنهتكون فيه المنشأة المستحوذة ھي المؤجر، 

ً  المستحوذة أصلاً  المنشأةلا تثبت  عند  مواتية غير أو مواتيةما إالتأجير  عقدشروط  تكون عندما منفصلاً  أو التزاما
  مقارنتھا مع شروط السوق.

ف عن بطريقة تختل تستخدمھا أنأو  تستخدمھا ألاالمنشأة المستحوذة  تنويالأصول التي 
  السوق في الآخرين نمشاركوال بھا سيستخدمھاالطريقة التي 

   
غير مالي  أصلاً  –بشكل نشط  –تستخدم  ألاالمستحوذة  المنشأة تنويالتنافسي، أو لأسباب أخرى، قد  ھاحماية مركزل             43ب

 حال ھو ھذا يكون قدمثال، ال سبيل لھعلى استخدام وأفضل لأقصىالأصل وفقاً  تستخدم أن تنوي لا قد أنھا، أو مُقتنى
 منع خلال من – اتِِّقائيِّ  بشكل – تستخدمه أنالمنشأة المستحوذة  وتخطط مُقتنى والتطوير للبحث ملموس غير أصل

القيمة العادلة للأصل غير المالي  تقيس أن المستحوذة المنشأة علىيجب  فإنهذلك،  ومعالآخرين من استخدامه. 
 القياس من كل عند ة،مناسب تقويمالمشاركين في السوق وفقاً لفرضية  قبل مناستخدام له مفترضة أقصى وأفضل 

  .لاحقااختبار الھبوط  لأجل الاستبعاد تكاليفوعند قياس القيمة العادلة مطروحاً منھا  أولي بشكل

  حصة غير المسيطرة في أعمال مستحوذ عليھا ال

حصة غير المسيطرة في الأعمال المستحوذ اليسمح ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشأة المستحوذة أن تقيس            44ب
ً  –مستحوذة المنشأة ال تكون سوفعليھا بقيمتھا العادلة في تاريخ الاستحواذ.  القيمة العادلة  قياس على قادرة – أحيانا

التي  ھذهسھم حقوق الملكية (أي أساس سعر معلن في سوق نشط لأ مسيطرة في تاريخ الاستحواذ علىالحصة غير لل
ً السعر اليكون  لابالرغم من ذلك، في حالات أخرى، سوف ولمنشأة المستحوذة). الا تحتفظ بھا  في سوق  معلن متاحا

طرة حصة غير المسيلفي ھذه الحالات، ستقيس المنشأة المستحوذة القيمة العادلة لوسھم حقوق الملكية. نشط لأ
  تقويم أخرى. طرق باستخدام

 أساس على المسيطرة غير وللحصة عليھا المستحوذ الأعمال في المستحوذة المنشأة لحصةقد تختلف القيم العادلة               45ب
علاوة سيطرة في القيمة العادلة لحصة المنشأة المستحوذة  تضمينالرئيس ھو  الفرقمن المرجح أن يكون و. السھم

 –أيضاً  – إليه يشار( السيطرة لعدم خصم تضمينعلى العكس،  ،سھم أوالأساس  علىفي الأعمال المستحوذ عليھا 
ن وإذا كان المشارك السھم أساس على المسيطرة غير للحصة العادلة القيمة في) المسيطرة غير الحصة خصم أنهعلى 

  غير المسيطرة.  ةحصالعند تسعير  الخصم أو العلاوة ھذه مثل الحسبان فييأخذون سفي السوق 
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 قياس الشھرة أو مكسب من الشراء بسعر تفاضلي

  
قياس القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة المنشأة المستحوذة في الأعمال المستحوذ 

  )33التقويم (تطبيق الفقرة  طرقعليھا باستخدام 

القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ  تحل أندون تحويل عوض، يجب على المنشأة المستحوذة  منجزفي تجميع أعمال        46ب
و مكسب أحول لتقيس الشھرة القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ للعوض المُ  محللحصتھا في الأعمال المستحوذ عليھا 

  ). 34–32من الشراء بسعر تفاضلي (انظر الفقرات 

المشتركة  المنشآتتجميع  عمليات علىتطبيق طريقة الاستحواذ  عنداعتبارات خاصة 
  )33(تطبيق الفقرة 

في الأعمال المستحوذ عليھا  العضوعندما تتجمع منشأتان مشتركتان، قد تكون القيمة العادلة لحقوق الملكية أو حصص        47ب
أكثر من القيمة العادلة لحصص  يھايمكن الاعتماد عل بطريقة قياسھا يمكن(أو القيمة العادلة للأعمال المستحوذ عليھا) 

مبلغ الشھرة  تحدد أنالمنشأة المستحوذة  من 33تتطلب الفقرة  ،الحالة تلكالمنشأة المستحوذة. في  قبل منحولة المُ  العضو
 فيملكية الأعمال المستحوذ عليھا بدلاً من القيمة العادلة  حقوق لحصصام القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ باستخد
 على يجبإلى ذلك،  بالإضافة. عوض أنھا علىحولة المُ  المستحوذة المنشأةملكية  حقوق لحصص الاستحواذ تاريخ

 إضافة أنھا علىصافي أصول الأعمال المستحوذ عليھا أن تثبت  مشتركة منشآت تجميع عمليةالمنشأة المستحوذة في 
 ھذا ويتفق، المبقاةإلى الارباح  إضافة أنھا علىالمالي، وليس  ھامباشرة إلى رأس المال أو حقوق الملكية في قائمة مركز

  أنواع أخرى من المنشآت طريقة الاستحواذ.  بھا تطبقالطريقة التي  مع

 –بشكل رئيس  – تنشأ متميزة خصائص المشتركةلمنشآت ل هأن إلاالأعمال الأخرى،  – كثيرة نواح في – تشبه أنھا رغم       48ب
 منافع يتسلموا أن –بشكل عام  –أعضاء ھذه المنشآت المشتركة  يتوقعنفس الوقت.  فيأعضائھا عملاء وملاك  كون عن

 يستندسلع أو خدمات أو توزيعات أرباح رعاية. و مقابل مخفضة أتعابشكل  في – عادةً  – تكونمقابل عضويتھم، والتي 
يقوم بھا العضو مع المنشأة المشتركة  التي الأعمال مبلغتوزيعات أرباح الرعاية على  منلكل عضو  المُخصصالجزء 

  خلال الفترة.

منافع  حولالمشاركون في السوق  سيضعھايجب أن يتضمن قياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة الافتراضات التي          49ب
المنشأة المشتركة. على  حولالمشاركون في السوق  سيضعھالى أي افتراضات أخرى ملائمة إضافة إالمستقبلي  العضو

القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة. وينبغي أن تستند التدفقات  طريقةستخدم تُ سبيل المثال، يمكن أن 
التدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة المشتركة، والتي من المرجح أن  إلىستخدمة على أنھا مدخلات للنموذج مُ النقدية ال

  خدمات. السلع وال مقابلمخفضة  أتعاب، مثل العضوتعكس تخفيضات لمنافع 

 )52و 51الفقرتين  تطبيقتحديد ما يعد جزءً من معاملة تجميع الأعمال (

  
 ،فردي بشكل – قاطعة ھيولا  متعارضة ھي لاالتي  التالية، العوامل الحسبان في تأخذ أن المستحوذة المنشأة على ينبغي        50ب

عن  منفصلة تعُد المعاملة أن أوالأعمال المستحوذ عليھا  مقابلمبادلة ال من جزء تعُدما  معاملةتحديد ما إذا كانت  عند
  :الأعمال تجميع

معاملة تجميع (المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ لقد يوفر فھم أسباب لماذا تدخل أطراف  – معاملةأسباب ال  )أ(
ما  حولنظرة ثاقبة  معينھم) في معاملة أو ترتيب ؤووكلا – ومدراؤھما إدارتيھماعليھا، وملاكھما، ومجالس 

تي تم تحملھا. على سبيل المثال، إذا و الالتزامات الأحول والأصول المُقتناة جزءً من العوض المُ  تعُدإذا كانت 
بشكل  – تكون أن منبدلاً  المضمومةالمنشأة المستحوذة أو المنشأة  لصالح – رئيس بشكل – معاملةرُتبت 
 معاملةجزء من سعر الالالأعمال المستحوذ عليھا أو ملاكھا السابقين قبل التجميع، فإن ذلك  لصالح –رئيس 
بادلة مقابل الأعمال أن يكون جزءً من المُ  المرجح من ليس(وأي أصول أو التزامات ذات علاقة)  المدفوع

ً لذلك، ينغي على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن ذلك الجزء  عن  –بشكل منفصل  –المستحوذ عليھا. وفقا
   .الأعمال تجميع عملية
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ً  – بالمعاملة بادريوفر فھم من  قد – بالمعاملة بادر من  )ب( بادلة جزءً من المُ  تعُدما إذا كانت  حولنظرة ثاقبة  – أيضا
المنشأة  به بادرت آخرأو حدث  معاملة في الدخوليتم  قدالأعمال المستحوذ عليھا. على سبيل المثال،  مقابل

 أو ةضئيل منفعةمع  المضمومة المنشأة أو المستحوذة للمنشأة مستقبليةاقتصادية  منافع توفير لغرضالمستحوذة 
 ليسقبل التجميع. من ناحية أخرى،  السابقينلأعمال المستحوذ عليھا أو ملاكھا ا قبل من مُستلمة منفعة بدون
لصالح المنشأة  السابقونالأعمال المستحوذ عليھا أو ملاكھا  به بادرتأو ترتيب  معاملة تكون أن المرجح من

 . الأعمال تجميع معاملةجزءً من  تعُدأن  المرجح ومن ،أو المنشأة المُجمَعة ةالمستحوذ

بادلة مقابل جزءً من المُ  تعُدما إذا كانت  حولنظرة ثاقبة  –أيضاً  – معاملةقد يوفر توقيت ال – معاملةتوقيت ال  )ج(
بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ  معاملة فيتم الدخول يالأعمال المستحوذ عليھا. على سبيل المثال، قد 

 منافع الأعمال تجميععلى أمل أن يوفر  الأعمال تجميع عمليةشروط  حولخلال المفاوضات  تحدثعليھا 
الأعمال  تتسلم أن. في ھذه الحالة، من المرجح المضمومةاقتصادية مستقبلية للمنشأة المستحوذة أو المنشأة 

 معاملةيتسلموا منفعة من المنفعة ضئيلة أو لا  الأعمال تجميع عمليةالمستحوذ عليھا أو ملاكھا السابقون قبل 
  . المضمومةجزء من المنشأة  معلى أنھ نھامنافع التي يتسلموالباستثناء 

بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليھا  قبل منالتسوية الفعلية لعلاقة موجودة 
  (أ))52تجميع أعمال (تطبيق الفقرة  عمليةفي 

  
 ھنا، ويشار إليھا الأعمال تجميعفي  التفكير أنللمنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليھا علاقة وجدت قبل  تكون قد       51ب

بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليھا  قبل من الموجودةالعلاقة  تكون وقد". قبل منأنھا "علاقة موجودة  على
رخص له) أو غير تعاقدية (على سبيل المثال، المدعي ص والمُ و المرخِ أء العملاوالبائعين  ،مثالال سبيل علىتعاقدية (

  والمدعي عليه).

ً المستحوذة تثبت مكسب المشاة، فإن قبل منعلاقة موجودة  –بشكل فعلي  – الأعمال تجميع يسوي عندما         52ب و خسارة، أ ا
  مقاسة كما يلي:

 عادلة.القيمة بال(مثل دعوى قضائية):  قبل منلعلاقة غير تعاقدية موجودة   )أ(

 :أدناه) 2و(أ) 1: بالأقل من (قبل منلعلاقة تعاقدية موجودة   )ب(

ً المبلغ الذي يكون به العقد  )1(  من منظور المنشأة المستحوذة عند مقارنته بشروط  مواتي غير أو مواتيا
 مواتييكون غير  الذيعقد الھو  المواتيمعاملات السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة. (العقد غير 

لا يمكن  التيتكاليف ال فيه تزيد خاسراً  عقداليس بالضرورة أن يكون و. الحالية السوق شروطبحكم 
 ) بموجبه استلامھاالمنافع الاقتصادية المتوقع  عنالعقد  بموجب الالتزاماتتجنبھا لمقابلة 

 

 .له مواتي غير العقد يعُد الذي المقابل للطرف متاح العقد في عليھا منصوص تسوية مقتضيات أي مبلغ )2( 

  جزء من المحاسبة عن تجميع الأعمال.  أنه علىالفرق  يدُرج)، 1قل من (أ) 2( يكون عندما

ً  –المُثبت  ةرامبلغ المكسب أو الخس يعتمد قد ً  – أثبتتالمنشأة المستحوذة  تعلى ما إذا كان – جزئيا أو  أصلا – سابقا
 تطبيق بموجب المحسوبالتي تم التقرير عنھا عن المبلغ  ةراو الخسأسب كختلف الميالتالي قد ، وبعلاقة ذا االتزام

  .أعلاه المتطلبات

العقد شروطا  يتضمن وعندما. اقتناؤهعقدا تثبته المنشأة المستحوذة على أنه حق معاد  قبل من الموجودةقد تكون العلاقة         53ب
ن المنشأة إتسعير معاملات السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشابھة، فبعند مقارنتھا  مواتية غير أو مواتية تعُد

ً ، مكسبالأعمال تجميع عمليةعن  –بشكل منفصل  –المستحوذة تثبت  قاسة أو خسارة مقابل التسوية الفعلية للعقد، مُ  ا
 .52وفقا للفقرة ب

  (ب))52 الأسھم البائعين (تطبيق الفقرةترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو حملة 

 عملية ضمن محتمل عوض ھي البائعين الأسھم حملةأو  للموظفينلمدفوعات المحتملة ا ترتيبات كانت إذايتوقف ما           54ب
اتفاقية الاستحواذ  تتضمن لماذاسباب أفھم  يكون قدعلى طبيعة الترتيبات.  منفصلة، معاملات انھأأو  الأعمال، تجميع

 ً   في تقويم طبيعة الترتيب. مفيدة ،الترتيب فيطراف الأ دخلت ومتى بالترتيب بادر الذيمن ولمدفوعات محتملة،  نصا
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لة مقابل الأعمال بادمن المُ  جزءً  يعُدواضحا ما إذا كان ترتيب مدفوعات لموظفين أو مساھمين بائعين  يكون لا عندما         55ب
 في تأخذة أن المستحوذ المنشأةيجب على  إنه، فالأعمال تجميع عمليةمنفصلة عن  معاملة يعُدنه أالمستحوذ عليھا أو 

  التالية:المؤشرات  الحسبان

 كبار من أصبحواسھم البائعين الذين شروط استمرار التوظيف من قبل حملة الأ – التوظيف استمرار  )أ(
 باستمرار الصلة ذاتالشروط  تضُمن قدموظفين قد يكون مؤشرا على جوھر ترتيب العوض المحتمل. ال

 الذي ،المحتمل عوضال ترتيب يعُداخرى.  وثيقة أياتفاقية الاستحواذ أو  في، أو توظيفاتفاقية  في التوظيف
 تبين قدالتجميع.  بعدما لخدمات لا مقابل مكافأة التوظيف، ينُھى عندما –بشكل تلقائي  – المدفوعات فيهلغى تُ 

ً  تعدن المدفوعات المحتملة أ التوظيف ءنھاإالترتيبات التي لا تتأثر فيھا المدفوعات المحتملة ب  اً إضافي عوضا
 .مكافأة وليست

 

أطول  تكونمع فترة المدفوعات المحتملة أو  ةفترة التوظيف المطلوب تتزامن عندما – التوظيف استمرارمدة   )ب(
 .مكافأة، في جوھرھا تعدن المدفوعات المحتملة ألى إن تلك الحقيقة قد تشير إ، فھامن

الموظف بخلاف المدفوعات المحتملة عند مستوى  مكافأةكون فيھا تتبين الحالات التي  قد – المكافأةمستوى   )ج(
ً عوض يعدالموظفين في المنشأة المضمومة أن المدفوعات المحتملة  كبار بمكافأةمعقول بالمقارنة  ً إضافي ا  ا

 .مكافأة وليست
حملة الأسھم البائعين الذين لم يصبحوا موظفين مدفوعات  يتسلم عندما – المدفوعات الإضافية للموظفين  )د(

موظفين في المنشأة المضمومة، قد  أصبحواقل من حملة الأسھم البائعين الذين أمحتملة على أساس السھم 
موظفين  أصبحوالى حملة الأسھم البائعين الذين إتلك الحقيقة أن المبلغ الإضافي للمدفوعات المحتملة  تبين
 .مكافأة يعد

 يبقون الذين عينئالبا الأسھم حملة قبل منالمملوكة  للأسھميكون العدد النسبي  قد – عدد الأسھم المملوكة(ھـ)      
ملة ح يبقى عندما ،. على سبيل المثالالمحتمل العوض تيبتر جوھر على اموظفين مؤشرال كبار أنھم على
، الموظفين كبار أنھم علىسھم في الأعمال المستحوذ عليھا الأ جميع –تقريباً  –يملكون  الذين البائعونسھم الأ
 مكافأة تقديم منه المقصودرباح ترتيب مشاركة في الأ –في جوھره  – ھوالترتيب  أنالحقيقة  تلك تبين قد

 أنھم على يستمرون الذين البائعونسھم حملة الأ يمتلك عندما، ذلك من بدلاما بعد التجميع. لخدمات ال مقابل
 مبلغنفس  البائعون الأسھم حملة جميع ويتسلممن أسھم الأعمال المستحوذ عليھا  قليلاً  اً عدد الموظفين كبار

ً  تعدالمدفوعات المحتملة  أنالحقيقة  تلك تبين قد، السھم أساس على المحتمل العوض ً إضافي عوضا  –. ينبغي ا
أطراف ذات علاقة  قبل من بھا المُحتفظحصص حقوق الملكية قبل الاستحواذ  الحسبان في الاخذ –أيضا

 .العائلةفراد أموظفين، مثل ال كبارالذين يستمرون على أنھم  نبائعيال الأسھم حملةب

عند  حُدد لمدىً  الأدنى الحدى إلحول في تاريخ الاستحواذ المُ  الأوليالعوض  يستند عندما – لتقويمبا الربط  )و(
الحقيقة  تلك توضح قد، فتلك التقويم بطريقةالمحتملة  الحسابية الطريقة تتعلقتقويم الأعمال المستحوذ عليھا و

ً  تعدن المدفوعات المحتملة أ ً إضافي عوضا المحتملة مع  الدفعة احتساب طريقة تتفق عندما أخرى، ناحية من. ا
 .مكافأة تقديمالترتيب  جوھرن أالحقيقة  تلك توضح فقد، الربحللمشاركة في  ترتيبات سابقة

في  مفيدة ةالمحتمل الدفعةتحديد لستخدمة المُ  الحسابية الطريقة تكون قد – تحديد العوضل الحسابية الطريقة  )ز(
قد ف، الأرباحساس مضاعف أعلى  ةالمحتمل الدفعة تحُدد عندماالترتيب. على سبيل المثال،  جوھر تقويم
تحديد  منھا يقُصد الحسابية الطريقةوأن  الأعمال تجميع عملية ضمنمحتمل  عوض الالتزامأن  ذلك يوضح

نسبة مئوية  ھي التي ةالمحتمل الدفعة توضح قد، المقابل فيالقيمة العادلة للأعمال المستحوذ عليھا.  تأكيد أو
خدمات  مقابل الموظفين لمكافأةرباح مشاركة في الأ ترتيب الموظفين تجاه الالتزامن أ الأرباحمن  محددة

 قدمة.مُ 

تفاقيات بعدم الاسھم البائعين (مثل لترتيبات الأخرى مع حملة الأاشروط  تبينقد  – أخرى وقضاياترتيبات   )ح(
 علىضريبة الدخل  ومعالجة) العقارات إيجارالتنافس، والعقود التنفيذية، والعقود الاستشارية واتفاقيات 

إلى شيء بخلاف العوض مقابل الأعمال المستحوذ عليھا.  تعودلمدفوعات المحتملة أن المدفوعات المحتملة ا
مع حامل  عقارات إيجارعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالاستحواذ، قد تدخل المنشأة المستحوذة في ترتيب 

السوق،  عن – جوھريبشكل  –يجار أقل المحددة في عقد الإ ارالإيجمدفوعات  تكون فعندماأسھم بائع مھم. 
ترتيب منفصل  بموجببعض أو جميع المدفوعات المحتملة للمؤجر (حامل الأسھم البائع) المطلوبة  تكون فقد

المستحوذة  المنشأةستأجر، وينبغي على لمدفوعات محتملة، في جوھرھا، مدفوعات مقابل استخدام العقار المُ 
مدفوعات  الإيجارعقد  يحدد عندمافي قوائمھا المالية بعد التجميع. في المقابل،  –بشكل منفصل  – تثبتھا أن

سھم البائع ترتيب المدفوعات المحتملة لحامل الأ يكون فقد، المستأجرتتفق مع شروط السوق للعقار  إيجار
 .الأعمال تجميع عملية ضمنعوضا محتملا 
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 قبل من بھا مُحتفظ بمكافآت مُبادلتھا تم المستحوذة للمنشأة السھم أساس على دفع مكافآت
  ) (ب)52الأعمال المستحوذ عليھا (تطبيق الفقرة  يموظف

 قبل من بھا مُحتفظ بمكافآتالاستبدال)  مكافآت( لديھا السھم أساس على دفع 3مكافآتالمنشأة المستحوذة  تبادلقد           56ب
 الأخرى السھم أساس علىالدفع  مكافآتسھم أو خيارات الأ مُبادلاتالأعمال المستحوذ عليھا. تتم المحاسبة عن  موظفي

 2وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  السھم أساس على الدفع لمكافآت تتعديلا أنھا على أعمال تجميع بعمليةالمقترنة 
 درجيجب أن يُ  فإنه، عليھا المستحوذ الأعمال مكافآتالمنشأة المستحوذة  تستبدل فعندما". السھم أساس على الدفع"
 لمكافآت السوق إلى المُستند القياسمن  جزءأو  جميع إماتجميع الأعمال  عملية ضمنحول العوض المُ  قياس في

. السوق إلى المُستند القياستخصيص  كيفية بشأن إرشادات 62ب – 57الفقرات ب توفرلمنشأة المستحوذة. ل الاستبدال
، الأعمال تجميع عمليةل كنتيجةالأعمال المستحوذ عليھا  مكافآتذلك، في الحالات التي ستنقضي فيھا  من وبالرغم
 جميع يثُبت أن يجب هذلك، فإن تفعل بأن ملزمةتكون  أن غير من المكافآتالمنشأة المستحوذة ھذه  تستبدل وعندما
وفقاً لمتطلبات المعيار  التجميعفي القوائم المالية بعد  مكافأةتكلفة  أنه على الاستبدال لمكافآت السوق إلى المُستند القياس

قياس  في المكافآت لھذه السوق إلى المُستند القياس من أي يدُرج أن يجوز لا أنه، ھذا ويعني. 2الدولي للتقرير المالي 
الأعمال المستحوذ عليھا  مكافآت باستبدال ملزمةالمستحوذة كون المنشأة ت. والأعمال تجميع عمليةحول في العوض المُ 

الاستبدال. على سبيل المثال، لأغراض تطبيق ھذا  إنفاذالقدرة على  موظفيھاأو  المستحوذة المنشأة لدى يكون عندما
 مطلوبايكون الاستبدال  عندما، عليھا المستحوذ الأعمال مكافآت تستبدل بأن ةالمنشأة المستحوذة ملزم تكون، الإرشاد
  :بموجب

 أو ؛شروط اتفاقية الاستحواذ  )أ(

 ، أوعليھا المستحوذ الأعمال مكافآتشروط   )ب(
  

  .عليھا تنطبق التيالقوانين أو اللوائح   )ج(

حول مقابل الأعمال المستحوذ عليھا، والجزء الذي الاستبدال الذي ھو جزء من العوض المُ  مكافأةلتحديد الجزء من             57ب
 المُمنوحة الاستبدال مكافآت من كل تقيس أنالمستحوذة  المنشأةما بعد التجميع، يجب على ل ةخدمال مقابل مكافأةھو 
ً للمعيار الدولي  كما عليھا المستحوذ الأعمال ومكافآت المستحوذة المنشأة قبل من  قريرالتفي تاريخ الاستحواذ وفقا

الأعمال  مقابل فيالعوض المُحول  من جزء ھوالذي  الاستبدال لمكافأة السوق إلى المستند القياس. الجزء من 2المالي 
  ما قبل التجميع.لخدمة الإلى  يعودالذي  عليھا المستحوذ الأعمال مكافأة من الجزء يساويالمستحوذ عليھا 

الأعمال  لمكافأةالسوق  إلى المُستندالقياس  ھوما قبل التجميع لخدمة الإلى  يعودالاستبدال التي  مكافأةالجزء من            58ب
ً في نسبة الجزء   الاكتسابو فترة أ الاكتسابإلى إجمالي فترة  المكتملة الاكتساب فترة منالمستحوذ عليھا مضروبا

شروط  جميعخلالھا  تسًتوفىالفترة التي  ھي الاكتساب. فترة أكبر أيھما، عليھا المستحوذ الأعمال لمكافأةالأصلية 
  . 2المعيار الدولي للتقرير المالي  في الاكتساب شروط عرفتالمحددة.  الاكتساب

 مكافأة تكلفة أنه على أثُبت وبالتاليما بعد التجميع، لخدمة الإلى  يعودالذي  المُكتسبة غيرالاستبدال  مكافأةالجزء من            59ب
مطروحاً منه المبلغ الذي  الاستبدال لمكافأة السوق إلىالمُستند  القياسيساوي إجمالي  التجميع، بعدلقوائم المالية في ا
 لمكافأة السوق إلى المُستند القياس في زيادة أي المستحوذة المنشأة تنسب عليه، بناءً ما قبل التجميع. لخدمة الإلى  يعود

ما بعد التجميع وتثبت تلك الزيادة لخدمة اللى إ عليھا المستحوذ الأعمال لمكافأة السوق إلىالمُستند  القياس عن الاستبدال
الاستبدال  مكافأةجزء من  تنسب أنالمستحوذة  المنشأةفي القوائم المالية بعد التجميع. ويجب على  مكافأةا تكلفة أنھ على
المطلوبة  الخدمة كاملن قدموا وعما إذا كان الموظف، بغض النظر الخدمة تلكتتطلب  عندماالتجميع  بعدما لخدمة الإلى 
  قبل تاريخ الاستحواذ.  مكتسبة عليھا المستحوذ الأعمال من مكافآتھم تصبح حتى

ما قبل التجميع، وكذلك الجزء الذي لخدمة الإلى  يعودالذي  المُكتسبة غيرالاستبدال  مكافأةيجب أن يعكس الجزء من           60ب
كتسب. على سبيل المثال، الاستبدال المتوقع أن تُ  مكافآتأفضل تقدير متاح لعدد  ،ما بعد التجميعلة خدمالإلى  يعود
 100ما قبل التجميع ھو لخدمة الإلى  يعودالاستبدال الذي  مكافأة منلى السوق لجزء إالقياس المُستند  يكون عندما

كتسب، فإن المبلغ الذي يجب تضمينه في العوض سوف تُ  المكافأة% فقط من 95وحدة نقد وتتوقع المنشأة المستحوذة أن 
 أنالاستبدال المتوقع  لمكافآتالتغيرات في العدد المقدر  تعُكسوحدة نقد.  95ھو  الأعمال تجميع عمليةحول في المُ 

محول للعوض ال تعديلاتلغاءات وليس على أنھا للفترات التي تحدث فيھا التغيرات أو الإ المكافأةفي تكلفة  تكُتسب
. بالمثل، تتم المحاسبة عن آثار الأحداث الأخرى، مثل التعديلات أو النتيجة النھائية الأعمال تجميع عملية ضمن

ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،بعد تاريخ الاستحواذ تقعوالتي  ،بشروط أداء تكون التي للمكافآت عند تحديد  2وفقا
  لحدث.فيھا ا يقعللفترة التي  المكافأةتكلفة 
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  .المُكتسبةأو غير  المُكتسبة السھم سأسا على الدفع معاملات" إلى السھم أساس على الدفعمصطلح "مكافآت  يشير 62ب –56الفقرات ب في  3

ما قبل التجميع وبعد التجميع، لخدمة الإلى  تعودالتي  الاستبدال مكافأةجزاء من الأتحديد ل ھامتطلبات نفسال تنطبق            61ب
 لنصوصملكية وفقاً  حقوق اةأد أنھا علىالتزام أو  أنھا على صُنفت قد الاستبدال مكافأة كانتبغض النظر عما إذا 

 أنھا علىصنفة المُ  للمكافأة السوق إلىالمُستند  القياسالتغيرات في  جميع تثُبت. 2المعيار الدولي للتقرير المالي 
في  التجميعبعد  المستحوذة للمنشأةالقوائم المالية  في الصلة ذاتالتزامات بعد تاريخ الاستحواذ وآثار ضريبة الدخل 

  الفترة (الفترات) التي تحدث فيھا التغيرات.

وفقاً لنصوص المعيار الدولي للتقرير  السھم أساس علىفوعات دالاستبدال للم لمكافأةآثار ضريبة الدخل  تثُبت أنيجب             62ب
  ".الدخل ضرائب" 12المالي 

  المستحوذ عليھا  الأعمالسوى بحقوق ملكية تُ  السھم أساس على دفعمعاملات 

المنشأة المستحوذة مقابل  تبُادلھالم  والتيدفع على أساس السھم للقد يكون للأعمال المستحوذ عليھا معاملات قائمة           أ 62ب
على أساس السھم  للدفعملات الأعمال المستحوذ عليھا تلك امع تعُد، تكُتسب عندمادفع على أساس السھم. لل ھامعاملات

، تكُتسب لا وعندماالسوق.  إلى المُستندغير المسيطرة في الأعمال المستحوذ عليھا وتقاس بقياسھا  ةحصالمن  جزءً 
   .30و 19السوق كما لو كان تاريخ الاستحواذ ھو تاريخ المنح وفقاً للفقرتين  إلى تندالمُسفتقاس بقياسھا 

غير المسيطرة على  ةحصلل المُكتسبة غير السھم أساس على الدفع لمعاملاتلى السوق إالقياس المُستند  يخُصص            60ب
 الدفع لمعاملة الأصلية الاكتساب فترة أو الاكتساب فترة إجمالي إلى المكتملة الاكتساب فترة من الجزء نسبةساس أ

  ما بعد التجميع. لخدمة لل الرصيد ويخصص. أكبر أيھما السھم، أساس على

  

القياس والمحاسبة اللاحقة (تطبيق الفقرة  بشأن إرشاداتالمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي توفر 
54(  
 

ً  – والمحاسبة القياس بشأن إرشادات توفر التي المالي للتقرير الأخرى الدولية المعايير أمثلة من            63ب الأصول  عن – لاحقا
  :أعمال تجميع معاملاتفي  تكبدت التي أو تحملھا تم التيالمُقتناة والالتزامات 

 عملية ضمن للتحديد القابلةالمُقتناة  الملموسة غيرالمحاسبة عن الأصول  38معيار المحاسبة الدولي  يحدد  )أ(
مجمع  أيالشھرة بالمبلغ المُثبت في تاريخ الاستحواذ مطروحاً منه  المستحوذة المنشأة تقيس. أعمال تجميع

" المحاسبة قيمة الأصول في الھبوط" 36القيمة. ويحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  في ھبوطخسائر 
 .الھبوطعن خسائر 

عقد التأمين  عنلمحاسبة اللاحقة ا بشأن إرشادات" عقود التأمين" 4الدولي للتقرير المالي  المعيار يوفر  )ب(
 .أعمال تجميع معاملة ضمن المُقتنى

 أصول ذلك في بماالمؤجلة ( الضريبة أصول عنالمحاسبة اللاحقة  12معيار المحاسبة الدولي  يحدد  )ج(
  .أعمال تجميع معاملة ضمن المُقتناة) والالتزامات المُثبتةغير  المؤجلة الضريبة

 مكافأةمن  الجزء عنلقياس والمحاسبة اللاحقة ا بشأن إرشادات 2المعيار الدولي للتقرير المالي  يوفر  )د(
خدمات الموظفين  إلى يعود الذيالمنشأة المستحوذة  قبل منصدرة المُ  السھم أساس على الدفع استبدال

  .المستقبلية

لمحاسبة عن التغيرات في حصص ملكية المنشأة ا بشأنرشادات إ 10يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي (ھـ)       
  السيطرة. تكُتسبالأم في منشأة تابعة بعد أن 
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  )61و 59(تطبيق الفقرتين  الإفصاحات
 

 تجميع عمليةعن المعلومات التالية لكل  تفصح أن ، يجب على المنشأة المستحوذة59لتحقيق الھدف الوارد في الفقرة           64ب
  :التقريرتحدث خلال فترة  أعمال

 الأعمال المستحوذ عليھا. ووصفاسم   )أ(

 تاريخ الاستحواذ.  )ب(

  .التصويت حق لھا التي المُقتناةالملكية  حقوق لحصصالنسبة المئوية   )ج(

المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال المستحوذ  اكتسبتووصف كيف  الأعمال لتجميعالأسباب الرئيسة   )د(
  عليھا.

عة العمليات من المتوقع التآزرالشھرة المُثبتة، مثل  تشكلالتي  للعواملوصف كمي (ھـ)        المستحوذة للمنشأة المتجمِّ
عوامل ال منأو  المنفصل للإثبات تتأھل لالأصول غير الملموسة التي ا من أو ،والأعمال المستحوذ عليھا

 خرى.الأ

 مثل: ،لعوضلرئيسة  فئةحول، والقيمة العادلة لكل المُ القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لإجمالي العوض   )و(

   ؛النقد )1( 

  ة؛أو منشأة تابعة للمنشأة المستحوذ أعمالملموسة الأخرى، بما في ذلك الملموسة أو غير الالأصول        ) 2(

   ؛محتمل بعوضالتزام  ،لامثال سبيل علىالالتزامات التي تم تحملھا،         ) 3(

صدرة أو القابلة المُ  الحصص أوعدد الأدوات  ذلك في بما، ةملكية المنشأة المستحوذ قحقوحصص        ) 4(
 .الحصص أو الأدوات لھذهللإصدار، وطريقة قياس القيمة العادلة 

 لترتيبات العوض المحتمل وأصول التعويض:  )ز(

   ؛في تاريخ الاستحواذ كماالمبلغ المُثبت  )1( 

   الدفع؛تحديد مبلغ ل والأساس بوصف للترتي )2( 

 لا لماذاوأسباب  الحقيقة تلك مدى، تقدير يمكن لا عندمامخصومة) أو، التقدير لمدى النتائج (غير  )3( 
 المستحوذة المنشأة علىيجب  إنهغير محدود، ف للدفع مبلغ أقصى يكون وعندما. مدى تقدير يمكن
 الحقيقة. تلكعن  تفصح أن

 : المُقتناة التحصيل تحت للمبالغ  )ح(

   التحصيل؛ تحت للمبالغالقيمة العادلة  )1( 

   التحصيل؛ تحت ةلغ التعاقدياإجمالي المب )2( 

  . تحُصل أنالمتوقع  غيرأفضل تقدير في تاريخ الاستحواذ للتدفقات النقدية التعاقدية  )3( 

التأجير التمويلي المباشر،  وعقود، مثل القروض، التحصيل تحت للمبالغالرئيسة  الفئات بحسب الإفصاحات تقُدمويجب أن 
  .التحصيل تحت للمبالغأخرى  فئة وأي

 .تحملھا تم التيللأصول المُقتناة والالتزامات  رئيسة فئةفي تاريخ الاستحواذ لكل  كماالمبالغ المُثبتة   )ط(

لمعيار الدولي للتقرير المالي ا من 85الفقرة  في، المعلومات المطلوبة 23وفقاً للفقرة  مُثبتحتمل لكل التزام مُ   )ي(
 لا لأنهالتزام محتمل نظراً  يثُبت لم". وإذا ، والأصول المحتملةتملةالمحالالتزامات والمخصصات، " 37
 عما يلي: تفصحأن  المستحوذة المنشأة علىيجب  فإنهيمكن الاعتماد عليه،  بطريقة –العادلة  قيمته قياس يمكن

  ؛37 المحاسبةمن معيار  86الفقرة  موجبالمعلومات المطلوبة ب )1( 

 .ايمكن الاعتماد عليھ بطريقة –قياس الالتزام  يمكن لا لماذاسباب الأ )2( 

 ضريبة.اللأغراض  يطرحأن  يتُوقعلشھرة الذي ل الإجمالي المبلغ  )ك(
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ً  لالأعما تجميع عملية ضمنالالتزامات  وتحملالأصول  اقتناءعن  – منفصلبشكل  – مُثبتةال للمعاملات  )ل(  وفقا
 :51للفقرة 

   معاملة؛وصف لكل  )1( 

   معاملة؛عن كل  المستحوذة المنشأة حاسبتكيف  )2( 

   مبلغ؛ كل فيه يثُبت التيفي القوائم المالية  المستقلالبند و معاملةالمبالغ المُثبتة لكل  )3( 

تحديد مبلغ لستخدمة ، الطريقة المُ قبل منلعلاقة موجودة  الفعليةتسوية الھي  معاملةال تكون عندما )4( 
  التسوية.

 المتعلقةتكاليف ال) مبلغ ط( البند في المطلوب – منفصلبشكل  –المُثبتة  المعاملاتالافصاح عن  يشمليجب أن    )م(
قائمة  في المستقلة البنود أو والبندمصروف  أنھا علىالتكاليف المُثبتة  تلكمبلغ  – منفصلبشكل  –بالاستحواذ و 

غير  إصدارمبلغ أي تكاليف  عن – أيضا –يفُصح  أنيجب والمصروفات.  ھذه فيھا تثُبتالدخل الشامل التي 
 .اعن كيفية إثباتھومصروف،  أنھا على مُثبتة

 ):36 – 34(انظر الفقرات  تفاضليشراء  في  )ن(

  ؛المكسب فيه يثُبت الذيفي قائمة الدخل الشامل  المستقل والبند، 34وفقاً للفقرة  مُثبتمبلغ أي مكسب  )1( 

 المعاملة. عنمكسب  نتج لماذاوصف أسباب  )2( 

الملكية في الأعمال  حقوق% من حصص 100أقل من بفيھا المنشأة المستحوذة  تحتفظ أعمال تجميع عمليةلكل   )س(
 تاريخ الاستحواذ: في عليھاالمستحوذ 

في تاريخ الاستحواذ وأساس قياس  ةغير المسيطرة في الأعمال المستحوذ عليھا المُثبت ةحصالمبلغ  )1( 
   ؛المبلغ ذلك

) التقويم طرق(طريقةالقيمة العادلة، ب مُقاسة عليھا مستحوذ أعمال فيلكل حصة غير مسيطرة  )2( 
 القيمة. تلكقياس ل ةستخدمالمُ  المھمة توالمدخلا

 على مراحل: منجزفي تجميع أعمال    )ع(

 في المستحوذة المنشأة قبل من بھا المُحتفظملكية ال حقوقالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة  )1( 
   ؛حواذقبل تاريخ الاست – مباشرةً  –الأعمال المستحوذ عليھا 

الأعمال المستحوذ  فيملكية الحصة لعادة قياس القيمة العادلة لإنتيجة  مُثبتةأي مكسب أو خسارة  مبلغ )2( 
في  المستقل والبند) 42(انظر الفقرة  الأعمال تجميع قبل المستحوذة المنشأة قبل من بھا المُحتفظعليھا 

  المكسب أو الخسارة. ذلك فيه يثُبت الذيقائمة الدخل الشامل 

  المعلومات التالية:  )ف(

قائمة الدخل  ضمن المُدرجةلأعمال المستحوذ عليھا منذ تاريخ الاستحواذ امبالغ إيراد وربح أو خسارة  )1( 
  .التقرير لفترة الموحدةالشامل 

 لجميعلفترة التقرير الجارية كما لو كان تاريخ الاستحواذ  المضمومةلمنشأة اإيراد وربح أو خسارة  )2( 
 يكون وعندما. السنوية التقرير فترةبداية  في كما كانت السنةالتي حدثت خلال تجميع الأعمال  عمليات

يجب على  فإنه ،غير عملي الجزئيةالفقرة  ھذه بموجبمطلوبة المعلومات ال من أيفصاح عن الإ
 ھذاستخدم يفصاح غير عملي. الإ يعُدالحقيقة وتوضح لماذا  تلكعن  تفصح أنالمنشأة المستحوذة 

 8معيار المحاسبة الدولي  فيالدولي للتقرير المالي مصطلح "غير عملي" بنفس المعنى كما  المعيار
  ".التغييرات في التقديرات المحاسبية والاخطاءوالسياسات المحاسبية "

لعمليات تجميع الأعمال غير ذات الأھمية النسبية بشكل فردي التي حدثت خلال فترة التقرير والتي تكون ذات أھمية نسبية          65ب
الفقرة  موجبعن المعلومات المطلوبة ب مجمعة بصورة، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح جماعي بشكل
  ). ف(–(ھـ)64ب
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، للإصدارعتمد القوائم المالية بعد نھاية فترة التقرير، ولكن قبل أن تُ  الأعمال تجميع عمليةتاريخ الاستحواذ ل يكون عندما          66ب
ولية ما لم تكن المحاسبة الأ 64الفقرة ب موجبيجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة ب إنهف

. في تلك الحالة، يجب على للإصداروقت الذي تعُتمد فيه القوائم المالية الفي  مكتملة غير الأعمال تجميع عمليةعن 
  القيام بھا. عدمالقيام بھا وأسباب  الممكن من يكن لم الإفصاحاتأي  تحددالمنشأة المستحوذة أن 

 تجميع عمليةالية لكل ، يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات الت61لفقرة ا فيلتحقيق الھدف الوارد           67ب
لعمليات تجميع الأعمال غير ذات الأھمية النسبية بشكل فردي التي تكون  مجمعة بصورةذات أھمية نسبية أو  أعمال

  :جماعي بشكلذات أھمية نسبية 

و أأو التزامات،  ،) لأصول45(انظر الفقرة  مكتملة غير أعمال تجميع عمليةالمحاسبة الأولية عن  تكون عندما  )أ(
 الأعمال تجميع عمليةلمبالغ المُثبتة في القوائم المالية لا تكون وبالتالي معينةحصص غير مسيطرة أو بنود عوض 

 :فقط – مؤقت بشكل – حُددت قد

   مكتملة؛ غير الأعمال تجميع عمليةالمحاسبة الأولية عن  كونسباب الأ )1( 

 غيرالمحاسبة الأولية عنھا  تكونالملكية وبنود العوض التي  حقوق حصصو ،الأصول، والالتزامات )2( 
   مكتملة؛

 .49خلال فترة التقرير وفقاً للفقرة  اثُبتتقياس الفترة  في تعديلاتأي  ومبلغطبيعة  )3( 
  

 بخلاف أو تبيعه أو ،محتملال للعوضالممثل  الأصلالمنشأة  تحصلبعد تاريخ الاستحواذ وحتى  تقريرلكل فترة   )ب(
 :ينقضي أوالالتزام  يلُغى أنمحتمل أو  عوض التزامالمنشأة  تسوي، أو حتى يهالحق ف تفقد ذلك

   ؛التسوية عنأي فروق تنشأ  ذلك في بما، المُثبتةلغ اأي تغييرات في المب )1( 

  ؛مخصومة)، وأسباب ھذه التغيراتالأي تغيرات في مدى النتائج (غير  )2( 

 قياس العوض المحتمل.لستخدم التقويم ومدخلات النموذج الأساس المُ  طرق )3( 

عن المعلومات  تفصح أن المستحوذة المنشأة على، يجب أعمال تجميع عملية ضمن المُثبتةللالتزامات المحتملة   )ج(
 .مخصص فئة لكل 37معيار المحاسبة الدولي من 85و 84الفقرتين  موجبالمطلوبة ب

 بشكل مستقل: – يظھر تھا،ونھاي التقريرللشھرة في بداية فترة  الدفتري المبلغ مطابقة  )د(

  .التقرير فترةخسائر الھبوط في بداية  ومجمعالمبلغ الإجمالي  )1( 

التي  الاستبعاد، باستثناء الشھرة المدرجة ضمن مجموعة التقرير فترةالشھرة الإضافية المُثبتة خلال  )2( 
 للتقرير الدوليلبيع وفقاً للمعيار لحتفظ بھا مُ  أنھا على لتصُنف الضوابط الاستحواذ، تاريخ فيتستوفي، 
  ".لبيع، والعمليات غير المستمرةلحتفظ بھا الأصول غير المتداولة المُ " 5 المالي

  .67قاً للفقرة وف التقرير فترةالإثبات اللاحق لأصول الضريبة المؤجلة خلال  منالناتجة  التعديلات )3( 

 للتقرير الدوليللبيع وفقاً للمعيار  احتفظ بھمُ  أنھا علىصنفة مُ  استبعاددرجة ضمن مجموعة الشھرة المُ  )4( 
ً  – أدرجت قد تكون أن دون التقرير فترةخلال  إثباتھا الملغى، والشھرة 5 المالي ضمن  –سابقا

  حتفظ بھا للبيع.مُ  أنھا علىصنفة مُ  استبعادمجموعة 

 المحاسبة، (يتطلب معيار 36 الدولي المحاسبةوفقاً لمعيار  التقرير فترةالمُثبتة خلال  الھبوطخسائر  )5( 
لشھرة بالإضافة اقيمة  فيھبوط الو استرداده الممكن المبلغ حولعن معلومات  لإفصاحا 36الدولي 
  تطلب).لھذا المُ 

آثار " 21وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  التقرير فترةخلال  الناشئة العملات صرف أسعارصافي فروق  )6( 
  ".العملات الاجنبية صرف أسعارالتغيرات في 

  . التقرير فترةالدفتري خلال  المبلغأي تغيرات أخرى في  )7( 
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 لھبوط في نھاية فترة التقرير.اخسائر  مجمعالمبلغ الإجمالي و(ھـ)       

  لى حد سواء:ع – والتيلھا،  وتوضيح الحالية التقرير فترة في مُثبتةأي مكسب أو خسارة  مبلغ  )و(

 الأعمال تجميع عملية ضمن تحملھا، تم التيو الالتزامات أ للتحديد،الأصول المُقتناة القابلة بتتعلق  )1( 
  ، السابقة أوفي فترة التقرير الحالية  نفُذت التي

ً يكون  عنھابحيث أن الافصاح  الحدوثطبيعة أو الحجم، أو ال ذلك مثلب تكون )2(   القوائملفھم  ملائما
 المضمومة. للمنشأة المالية

  

  
(تطبيق  فقطعقد  بموجبأو  مشتركةعلى منشآت  –فقط  – تنطويتجميع أعمال  لعمليات التحول مقتضيات

  )66الفقرة 
 

التي  الأعمال تجميع عملياتعلى  – مستقبليبأثر  –طبق نعلى أن ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي ي 64تنص الفقرة          68ب
سمح . ويُ هأو بعد 2009يوليو  1الأولى التي تبدأ في  السنوية التقرير فترةفي أو بعد بداية  عليھايكون تاريخ الاستحواذ 

في بداية فترة  –فقط  –بالتطبيق الأبكر. وبالرغم من ذلك، يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
تقرير المالي قبل تاريخ منشأة ھذا المعيار الدولي للال تطبق وعندما. هأو بعد 2007يونيو  30التقرير السنوية التي تبدأ في 

في  المُعدل( 27يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة ويجب أن تطبق معيار المحاسبة الدولي  إنهسريانه، ف
  ) في الوقت نفسه.2008

 – فقط – ينطوي أعمال تجميععلى  التالي الأثر له – مستقبليبأثر  –ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي  يطُبق أن متطلب         69ب
قبل تطبيق ھذا المعيار  الأعمال تجميع عمليةتاريخ الاستحواذ ل يكون عندما فقط عقد بموجب أو مشتركة منشآت على

  الدولي للتقرير المالي:

ً  السابقة الأعمال تجميع عملية تصنيف في تستمر أن المنشأة على يجب – التصنيف  )أ(  المحاسبية للسياسات وفقا
 .ھذه التجميع عمليات لمثل للمنشأة السابقة

ً  المُثبتةالشھرة    )ب( في بداية الفترة السنوية الأولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي،  – سابقا
سابقة ھو مبلغھا الدفتري في ذلك ال الأعمال تجميع عمليةيجب أن يكون المبلغ الدفتري للشھرة الناشئة عن 

حاسبية السابقة للمنشأة. وعند تحديد ذلك المبلغ، يجب على المنشأة أن تستبعد المبلغ التاريخ وفقاً للسياسات الم
أخرى  تعديلات إجراء يجوز ولاالمقابل في الشھرة.  للانخفاضلتلك الشھرة و إطفاءالدفتري لأي مجمع 

 الدفتري للشھرة. للمبلغ

قد تكون السياسات المحاسبية السابقة للمنشأة  – الملكية حقوق من استقطاع أنھا على سابقاالشھرة المُثبتة   )ج(
سابقة وتم إثباتھا على أنھا استقطاع من حقوق الملكية. ال الأعمال تجميع عملية عنناشئة الشھرة اللى إأدت  قد

تلك الشھرة على أنھا أصل في بداية الفترة السنوية الأولى التي  تثبت أنفي تلك الحالة، لا يجوز للمنشأة 
أي جزء من تلك  تثبت أنا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي. إضافة إلى ذلك، لا يجوز للمنشأة يطبق فيھ

الأعمال التي تتعلق بھا تلك الشھرة أو عندما  من جزءأو  جميع تستبعدالشھرة ضمن الربح أو الخسارة عندما 
 لنقد التي تتعلق بھا الشھرة.ل المولدةوحدة التھبط قيمة 

من بداية الفترة السنوية الأولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير  – لشھرةعن ا حقةاللا المحاسبة  )د(
سابقة، ويجب عليھا ال الأعمال تجميع عملية عنالمالي، يجب على المنشأة ألا تستمر في اطفاء الشھرة الناشئة 

 .36لھبوط في قيمتھا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي لالشھرة  تختبر أن

ً (ھـ)        بتطبيق طريقة  السابقة الأعمال تجميع عمليةقد تكون المنشأة التي حاسبت عن  – الشھرة السالبة المُثبتة سابقا
زيادة حصتھا في صافي القيمة العادلة للأصول القابلة للتحديد  مقابلثبتت رصيدا دائنا مؤجلا أ قدالشراء 

ً أ –تكلفة تلك الحصة (تسمي  عنالأعمال المستحوذ عليھا ب الخاصة الالتزاماتو  إذاشھرة سالبة).  –حيانا
المبلغ الدفتري لذلك الرصيد الدائن المؤجل في بداية الفترة  إثبات تلغي أن، يجب على المنشأة كذلك الأمر كان

السنوية الأولى التي يطبق فيھا ھذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع تعديل مقابل للرصيد الافتتاحي للأرباح 
  المبقاة في ذلك التاريخ. 

 


